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 بسم الله الرحمن الرحيم  

 " ق ال له موسى هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا "

تنعم به في تيسير    ما تفضل وعلى  الشكر أولا دائما لله عز وجل  
 هذا البحث .

 على هذا العمل  شرفةكما أتقدم بخالص الشكر للم

 عزاز هدى ""الأستاذة  

في أن يكون هذا  الأكبر  التي كانت لتوجيهاتها القيمة الأثر  
العمل الأكاديمي الوجه الذي أصبح عليه والشكر موصول  

آملين أن نكون عند حسن    للأستاذة الأف اضل في لجنة المناقشة
 ظنهم بنا
 



 

 .  أمي…… جنتي لىإ

 . أبي…… باسمه أفتخر من إلى

 .  وأخواتي إخوتي إلى

 إلى من يترقبون نجاحي وتألقي .

 .  العمل هذا في بعيد ومن قريب من ساندني من كل إلى
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 .  أمي…… جنتي لىإ

 .  الله رحمه أبي…… باسمه أفتخر من إلى

 .  وأخواتي إخوتي إلى

 إلى من يترقبون نجاحي وتألقي .

 .  العمل هذا في بعيد ومن قريب من ساندني من كل إلى
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 تمهيد .1
الدول والحكومات التي تسير أعمالا وفق جميع أسلوب الرقابة الإدارية أسلوب تعتمده  يعتبر   

قوانين معمول بها، وذلك حتى يضمن التحقق والتأكد من أن كل العمليات الإدارية تتم بطرق 
خالية من الأخطاء والشبهات، وأن كل فرد يقوم بعمله بشكل نموذجي من خلال تفعيل سليمة 

 أدوات الرقابة الإدارية.
وتعد الجزائر من بين الدول التي تبنت نظام الرقابة الإدارية من خلال مركزية ولامركزية   

تقوم عليها الإدارات العامة التي الإدارة سواء المحلية أو غير المحلية وعملت على إرساء القواعد 
في الجزائر، كما تعد من الوظائف الخمسة، بحيث أنها تتميز بتعددها على مشروعية الوظائف 

وأيضا ملائمة الظروف المكانية والزمانية، وهو ما يؤكد على أن العامة وأولها مشروعية العمل، 
 الرقابة الإدارية رقابة شاملة.

ية أسلوبان مختلفان للتنظيم الإداري، فالإدارة المركزية فضلا عن ذلك فإن المركزية واللامركز  
ترمي إلى التوحيد وحصر العمليات في يد السلطات المركزية والتي تتبع رئيس الجمهورية 

نظـام  وبالضبط في يد السلطة التنفيذية وبالتالي السيطرة على جميع العمليات الأخرى، بينما
 تقسـيم الوظيفـة الإداريـة بـين السـلطة المركزيـة مـن جهـة وبـيناللامركزيـة الإداريـة علـى أسـاس 

وحدات محلية مستقلة من جهة أخـرى، وهـو مـا يفيـد أن إتباع أسـلوب اللامركزيـة يسـتلزم هيئات و 
إدارة شخصـية المعنويـة والاسـتقلال المالي عـن السـلطات المركزيـة لتكـون لهـا سـلطة  حتمـا وجـود

تطبيقه، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدولة على هذه الآلية  قـرار الشـأن المحلـي مـع اتخـاذ
 لاستقلال ليس مطلقـا باعتبـار أنأن هذا ا لتحقيق استقلالية أعضاء الجماعـات المحليـة، غـير

ف عن طريق ما يعر  انفصـالها عـن السـلطات المركزيـة لـيس كليـا بـل أن العلاقـة تبقـى قائمـة
 بنوعيها الوصائية والرئاسية. بالرقابة
 أهمية الدراسة .2

تتجلى أهمية الدراسة بأنها تتناول موضوع مهم من الناحية القانونية والاقتصادية، وكون الرقابة  
من أهم المواضيع الشائعة من الجانب القانوني والتي عالجتها أغلب الدراسات القانونية، فمسألة 

، والتي تستلزم وجود جميع العمليات الإدارية استحدثها المشرع الجزائري الرقابة الإدارية على 
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الرقابة في إطار السلطة الرئاسية أساليب قانونية تكفل عملية الرقابة والتعرف على ماهية 
والقيود المفروضة عليها بالإضافة إلى الامتيازات المتحصل  والرقابة في إطار السلطة الوصائية

 الأخيرة.عليها من قبل هذه 
 أسباب اختيار الموضوع .3

تعد الرقابة الإدارية من أهم الأسس التي تقوم علية عملية الإدارية وأولها، وتقديرا لموقف   
على جميع العمليات التي تستلزم المشرع الجزائري عمدت الدولة على فرض الرقابة الإدارية 

و موضوع شائع الاستخدام في ، وهرقابة على جميع نشاطاتها الاقتصادية والسياسية وغيرها
، فأهم لعملية الرقابة الإداريةالدراسات القانونية، حيث يعتبر موضوع يستدعي دراسة نظرية 

 أسباب اختيارنا للموضوع، تتلخص فيما يلي:
 ارتباط الموضوع بالتخصص المدروس. -
الرغبة الملحة في دراسة الموضوع بجدية ورفع الغموض عن بعض النقاط غير  -

 .الواضحة
 .أهمية الموضوع من خلال أنه يمثل أهم العمليات الإدارية وعلى رأسها -
 بالإدارة والرقابة فيهاالقوانين الخاصة ضرورة إيجاد آليات تكون فعالة تضمن احترام  -

 .وحمايتها
وإطارها  الرقابة الإدارية في الجزائرإثراء الرصيد المعرفي بمختلف التحولات التي شهدتها  -

 القانوني.
 أهداف الدراسة .4

 تسعى الدراسة إلى جملة من الأهداف من بينها:  
لرقابة الإدارية في التشريع التنظيم القانوني لالإجابة على الإشكالية المتمثلة في  -

 الجزائري.
 الرقابة الإدارية.النظرية والقانونية لمتعلقة بعملية التعرف على المفاهيم الخاصة  -
 الإدارية ووسائلها.مجالات الرقابة مبادئ و معرفة أهم  -
 .والوصائيةابة الإدارية أي السلطة الرئاسية لة في نوعي الرقتوضيح أهم النظريات المتمث -
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  وأهم القيود المفروضة عليها.الرقابة الإدارية  أحكاممعرفة  -
 إشكالية الدراسة .5

، والتي يستلزم وجودها الهرم الإداري تعتبر الرقابة الإدارية أهم العمليات الإدارية وعلى رأس    
، وضروريتها في جميع السلطات الإدارية وغير الإدارية أو بمفهوم آخر المركزية أو اللامركزية

 وفي هذا الصدد ارتأينا أن تكون الإشكالية في التساؤل الآتي:
 ؟ما هي الآليات التي تقوم عليها الرقابة الإدارية في التشريع الجزائري 

 الإجابة على هذه الإشكالية كذلك الإجابة على التساؤلات الآتية: وبتطلب  
 ؟وأهميتهاما هو مفهوم الرقابة الإدارية  -
 الإدارية وأهم خطواتها؟ما هي المجالات التي تتضمن الرقابة  -
 ؟المبادئ التي تقوم عليها الرقابة الإدارية ووسائلهاما أهم  -
 ؟أنواع الرقابة الإداريةما هي  -
 ؟القيود المفروضة على الرقابة الإدارية في التشريع الجزائري تتمثل  فيما -
 حدود الدراسة .6
: لا يوجد مكان فهي حالة تقتصر على القانون الجزائري بشكل عام الحد المكاني -

 والإدارات؛
 : غير محدد.الحد الزماني -
 منهج الدراسة .7

تم اعتماد على المنهج الوصفي في التعرف على المفاهيم النظرية من تعاريفات وخصائص   
والإطار القانوني لموضوع الدراسة، بالإضافة إلى المنهج التاريخي في التعرف على أهم القوانين 

 للرقابة الإدارية.
 صعوبات الدراسة .8

 واجهت الدراسة بعض الصعوبات، تمثلت في: 
في التشريعات الرقابة الإدارية لعملية صعوبة الحصول على معلومات ودراسات نظرية  -

 المختلفة والحديثة.
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 قلة الوقت والظروف الشخصية. -
 هيكل الدراسة .9

 انطلاقا مما سبق تم اعتماد التقسيم الموالي لدراسة الإشكالية محل الدراسة:
 جزائرالفصل الأول: الإطار النظري للرقابة الإدارية في ال -
 ماهية الرقابة الإدارية المبحث الأول: -
 مبادئ، مجالات ووسائل الرقابة الإدارية: المبحث الثاني -
 الرقابة الإدارية في التنظيم الإداري الجزائري الفصل الثاني:  -
 السلطات الإدارية المخولة بالرقابة الإدارية المبحث الأول: -
 الإدارية والقيود المقروضة عليهامبررات الأخذ بالرقابة  المبحث الثاني: -



 

 

 

  

ر الإطاالفصل الأول : 

 النظري للرقابة الإدارية
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 المبحث الأول: ماهية الرقابة الإدارية
الرقابة عملیة عقلانیة مدروسة أو عفویة، ترتبط بكل مسعى إنساني ینشد تحقیق هدف تعتبر   

فلا بد أن یقوم بصفة أو أهداف معینة، فعندما یضع المرء لنفسه هدف محددا ویسعى لتحقیقه، 
دوریة بمراجعة تقدمه نحو هذا الهدف، وإذا وجد انحرافا عن الهدف، أو عثر على عقبات في 
طریق الوصول إلیه، فإنه یحاول تصحیح اتجاهه، وإزالة العقبات المختلفة، لیتمكن من متابعة 

 .السیر في اتجاه الهدف المنشود
 كما یلي: وقد تم تقسیم هذا المبحث على مطلبین   

 : مفهوم الرقابة الإداریة؛المطلب الأول -
 .وصورها: أنواع الرقابة الإداریة المطلب الثاني -

 المطلب الأول: مفهوم الرقابة الإدارية
تناول العدید من الدارسین موضوع الرقابة الإداریة كموضوع شائع الاستخدام رغم ظهوره منذ   

على مستوى التنظیم الإداري لأي مؤسسة أو منظمة أو القدم، إلا أنه ذات أهمیة وعنصرا فاعلا 
 جهة حكومیة أو خاصة.

 وللتفصیل أكثر في مفهوم الرقابة الإداریة تم تقسیم هذا المطلب إلى الفروع الآتیة:  
 : تعریف الرقابة الإداریة؛الفرع الأول -
 : أهمیة وأهداف الرقابة الإداریة.الفرع الثاني -

 الرقابة الإداريةالفرع الأول: تعريف 
، وقبل اختلفت التعاریف التي تعبر عن الرقابة الإداریة وتنوعت بین آراء الباحثین والمفكرین  

 التطرق لتعریف الرقابة الإداریة، نتناول في الأول تعریف الرقابة ونشأتها.
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 أولا: تعريف الرقابة ونشأتها
 تعريف الرقابة .1

 تتعدد التعاریف الخاصة بمصطلح الرقابة، نذكر أهمها في النقاط الآتیة:   
 الرقابة لغة: .1.1

تعنـي المراقبـة والملاحظـة والحراسـة وهـي مشـتقة مـن الفعـل راقـب، وراقبـه یعنـي حرســه   
إن االله كـان  ویتضح أن كلمة الرقابـة وردت فـي القـران الكـریم مثـال ذلـك قولـه تعـالى:" 1ولاحظه،

 [.01یة سورة النساء الآ] علیكم رقیبا"
حارسـهم وهـو الـذي یشـرف علـى مرقبـه لیحرسـهم وتسـتخدم بمعنـى الانتظـار  رقیب القوم:ویقـال 

، وبالكسر فیهما ورقوبا، وترقبه وارتقبه أي انتظره وترصده، رقب یرقبه قرباناویتم  ،والترصد
 2یته.فیظ، تقول رقب فلانا في ببمعنى الحافظ أو الح والرقیب

كمـا تطلـق الرقابـة علـى عـدة معـان منهـا: مراقبـة الشـيء بغـرض صـونه وحراسـته والمحافظـة   
ب هـو المكـان المرتفـع رقـ، هـو الانتظـار لأجـل الحفـظ، والموالرقیـب هـو الحـارس والحـافظعلیـه 

 3.الـذي ینظـر منـه
ضـد العمـل، إذ أن أصـــلها ینقســـم  ، LITTRE EMEL سو الفرنسـیة وفقـا لقـامـي اللغـة وتعنـي ف
أي السجل  " ROL"وتعنـــي فیـــه المواجهـــة، والجـــزء الثـــاني " CONTRE" ن الأولـزئییإلـــى جــ

  4.والقائمة، وقد فقدت هذا المعنى بتطور الزمن وأصـبحت تعنـي الإشـراف والمتابعة
 

                                                           
استثمار القطاع العام الرقابة البرلمانية، رقابة الجھاز المركزي للمحاسبات، الرقابة على مشروعات  :محمد حسن الجوھري  -1

 .57: ص ،2007سكندریة، لإا ،أة المعارفمنش ،جھزة التنفيذيةلأرقابة ا
، 2009 مصر، ، دار المطبوعات الجامعیة،الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة :محمد السردي ،عبد الكریم محمد -2

 . 31: ص
 مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصـادیة والقانونیـة، مجلـد ،الرقابـة الشـعبية فـي ميـزان الفقـه الإسـلامي: صـالح أوزدمیـر -3

 .652، ص: 2012، 02، العدد 28
ورة، تخصـص رسـالة ماجسـتیر غیــر منشـ ،أسـاليب الرقابـة ودورهـا فـي تقيـيم أداء المؤسسـة الاقتصـادية: السـعید بلـوم -4

 .26: ص ،تنمیة وتسییر الموارد البشریة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة
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 اصطلاحاالرقابة  .1.2
 من بین أهم التعاریف نذكر:  

أعمالهـا أولا بـأول وذلـك للخطط الموضوعة وتقویم تابعــة العــاملین بالمنظمــة تنفیــذا م -
أقصر وقت، وبأكبر  ضـماناً لتحقیـق الأهـداف المرسـومة للمنظمـة علـى أفضـل وجـه وفـي

 1خطاء.قدر من الدقة وأقل قدر ممكن من الأ
تحقـق مـن أن التنفیـذ یـتم طبقـا للخطـة المقـررة والتعلیمـات الصادرة، والكشف عن نقاط ال -

 2جها ومنع تكرارها.الضعف والقصور وعلا
العمل داخل  الإشـراف والمراجعـة مـن جانـب سـلطة أعلـى، للتعـرف علـى كیفیـة سـیر -

 3لها.فقا لما هو مخطط المشروع، والتأكد من أن الموارد تستخدم و 
التــي تمــارس علــى أعمــال وأشــخاص الإدارة مــن خــلال الأجهــزة ســواء الداخلیـة أم  -

وأعمال ة ـة الإدارة المركزیـة علـى أجهـز الخارجیـة، وسـواء السـابقة أم اللاحقـة، وأیضـاً رقاب
 4.الإدارة المحلیة

للخطة الموضوعة والتعلیمات تنطوي الرقابة على التحقق إذا كان كل شيء یحدث طبقا  -
الصادرة وان غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء بقصد معالجتها ومنع 

 5أفعال. وهي تنطبق على كل شيء معدات، أفراد، تكرار حدوثها،
ین بغــرض المرؤوسـاعدین و قیـاس وتصــحیح أعمــال المسـالرقابة وظیفة إداریة تعمـل علـى  -

 6نفذت.حققت و  الأهــداف والخطــط المرســومة قــد التأكــد مــن أن
 نشأة الرقابة .2

                                                           
 .267، ص: 1997، دار الفكر العربي، دارة العامةلإمبادئ علم ا :أحمد حافظ نجم -1
  .47 – 46، ص ص: مرجع سابق :محمد حسن الجوھري  -2
 .47المرجع نفسه، ص:  -3
، دار النهضة العربیة، القاهرة، الرقابة القضائية والسياسية على أعمال الإدارة المحلية :محمد دیداموني عبد العالي -4

 .71، ص: 2008
 .35عمان، ص الطبعة الأولى،  دار الرایة، ،الرقابة على الأعمال الإدارية: زاهر عبد الرحیم عاطف -5
  .25، ص: 2008، الأردن، إثراء للنشر والتوزیع، منظمات الأعمالالرقابة الإدارية في  :علي عباس -6
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 الرقابة في العصور القديمة .2.1
  1هناك العدید من الحضارات القدیمة التي تناولت مفهوم الرقابة، نجد منها:  

ظهـرت فـي مصـر الحضـارة الفرعونیـة القدیمـة الغنیة عـن التعریـف، مـن خـلال أهراماتهـا  -
أبهـرت البشـریة، فمـن خـلال هـذه الأدلـة المادیة، ومـا قدمـه "دیمـوك" فـي مؤلفـه التـي 

"نمـاذج مـن الآثـار" الموجـودة فـي المتحف البریطاني، وهذا التقریر یرجع تاریخه إلى سنة 
قبل المیلاد إضـافة إلـى مـا كتبـه موظـف فـي الإدارة الرومانیة في مصر تقریرا  228

حاكم مصر الوسطى، وبین فیه أن عـدد مـن المـوظفین بـإدارة الحسـابات لـیس  موجها إلى
لهـم فائـدة، وأن ذلـك یـؤدي إلـى تعطیـل الأعمـال، وأوضـح التقریـر أنـه مـن الضـروري أن 
یكـون علـى قمـة هـذه الإدارة مسـؤول واحـد عـن كـل إدارة مالیـة فرعیـة تحـت رقابـة 

ویؤكـد الباحثون على أن الرقابة كان لها وجود، لكن مظهر وطبیعة هذه  المجلـس البلـدي
 یا.الرقابة كان مركز 

عرف في الصین القدیمة أقـدم نظـام لشـغل الوظـائف علـى أسـاس عقـد امتحـان لـدخول  -
 الخدمـة العامـة وأجـواء لـم تعرفـه الـنظم المدنیـة إلا فـي القـرنین التاسـع عشـر والعشـرون،

حیـث كـان الامتحـان یجـري علـى مر حلتین، الأولى تستهدف اختبار ذاكرة الموظف، 
بالإضـافة إلـى كـون أن دسـتور "تشــاو"  ،والثانیة تخصص لتحدید قدرته على الابتكار

قبـل المـیلاد، هـو عبـارة عـن دلیـل لجمیع موظفي الدولة بدءا من  1100الـذي كتـب عـام 
الابن في  " ى خدم المنازل، وكل هذه النماذج ذكرها أستاذ "كلود جورجرئیس الوزراء إل

 .ج"یخ الفكر الإداري عن كتاب "كوتشنمؤلفه تار 
أثبتـت الحضـارة الإغریقیـة للشـعوب علـى أهمیتهـا مـن حیـث غـزارة الفكـر، وتمثـل ذلـك  -

 -ــــن واختیــــار المــــوظفین والإدارة كف -ظهـور فكـرة الكلیــــة فــــي الإدارة والتخصــــص
بالإضافة إلى أفلاطون الذي زود  ،وتفــــویض الســــلطة مــــن طــــرف الباحث"إكسینوفون "

التخصــص وتوزیــع العمــل،  نظریاتالجمهوریـة" بـأول "مكتبة العلوم الإداریة فـي كتابـه 
                                                           

رسالة ماجستیر غیر منشورة تخصص  ،الوسائل غير القضائية على أعمال الإدارة المحلية في الجزائر :دحمان حمادو -1
 .13 – 11ص:  ،ص 2010/2011القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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حیث ، ــه الــنظم الإداریــة لــدى الإغریقواســتكمل مــن بعــده ســـقراط المســیرة فــي بیان
قتصـر علـى مـوظفي الإدارة بـل امتـدت إلـى مـا بعـد الخدمـة، الرقابـة لـدى الإغریـق لـم ت

 هم بدقة، وترفع توصیاتهم إلى محكمةباتاتتولى فحص سجلاتهم وحس حیـث كانـت
 1شعبیة.

 الرقابة في العصور الوسطى .2.2
ریـة الرومانیـة ظهـرت الأنظمـة الإقطاعیـة التـي أدت إلـى انحصـار بعـد سـقوط الإمبراطو   

اهتمامـات الأفراد في كسب الجیش،وكانت الإقطاعیات سببا لاحتكام الرقابة على الأفراد، 
 .م عن إدارة المملكة أو الدولة900وظهـرت كتابـات تبـرز ذلـك من بینها ما: كتبه "الفرابي" عام 

ذكره الكاتب " كلود جورج" في مؤلفه "تاریخ الفكر الإداري" التي عرفت من لى ما بالإضافة إ
 2.خلالـه أنواع جدیدة من الرقابة ومنها الرقابة المال

 الرقابة في العصر الحديث .2.3
ة الصناعیة بأوروبا التي أدت إلى تزایـد مطالـب ر نتصف القرن التاسع عشر ظهرت الثو في م  

لظهور الإدارة العلمیـة، ومـدارس لـلإدارة العلمیـة، ویرجـع الفضـل  العمـال وأصحاب العمل ما مهد
فـي ذلـك إلـى كـل من "هان ري فایول" و "فدریك تایلور" و "فرانـك جلبـرت" الـذین قـاموا بـإبراز 

بدأت معالم الرقابـة  . أفكـار جدیـدة منهـا معـدلات الأداء والربط بینها وبین الأجر المتدرج
الرقابـة الإداریـة  "ة كنـوع مـن أنـواع الرقابـة الإداریـة فـي ظهـور والتبلـور، فقـد عـرف "فـایولالإداریـ

بقولـه " تشـتمل الرقابـة الإداریـة علـى التحقـق ممـا إذا كانـت جمیـع الأعمـال تسـیر مطابقـة للخطــة 
شــارة إلــى نقــاط الضــعف، والأخطــاء المرســومة، والتعلیمــات، والمبــادئ المحــددة و هــدفها الإ

بقصــد علاجها ومنع تكرارها، وبعد ذلك تواصلت محاولات تحدید مفهوم الرقابة على نحو أشمل 
 3وم.س جیر أیدي"ولیام تراتیر  على 1960عام 

                                                           
ص  ،2004مصر،  دار الفكـر الجـامعي، ،الرقابـة الإداريـة بـين علـم الإدارة والقـانون الإداري : حسین عبد العـال محمـد -1

 .81 – 80ص: 
 .13، ص: مرجع سابق :ان حمادومدح -2
 .82، ص: مرجع سابق :حسین عبد العالي محمد -3
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 ثانيا: تعريف الرقابة الإدارية
 للرقابة الإداریة عدة تعریفات، نلخص أهمها في النقاط الآتیة:  

 1ا.ة تراقـب نفسـها بنفسـههـي رقابـة ذاتیـة إذ أن الإدار  الرقابة الإداریـة -
الرقابـة الذاتیـة التـي تمارسـها الإدارة العامـة على نفسها، وهي وسیلة تستطیع الإدارة  -

 .2التأكد من أن الأهـداف قـد تحققـت فـي الوقـت المحـدد لها
مركـزي أولا مركـزي بهـدف تحقیق المصلحة سلطة رقابیـة یمارسـها شـخص معنـوي  -

 3العامة.
الوصایة التي تتولاها السلطة التنفیذیة في الدولة مـن أجــل حمایــة وحــدة الدولــة الإداریــة،  -

 4.وحســن أداء الخدمــة المحلیــة، وهــي رقابــة إداریــة تعتمــد علــى ســلطة قانونیة
طرف أجهزة إداریة على  رقابـة داخلیـة ذاتیـة لأنهـا تمـارس مـنالرقابـة الإداریـة تعتبـر  -

 5ارات إداریة.أجهزة إداریة، وهي تمارس بواسطة قر 
لرقابـة الذاتیـة التـي تمارسـها الإدارة العامـة على نفسها، وهي وسیلة تستطیع الإدارة ا -

 6.لها التأكد من أن الأهـداف قـد تحققـت فـي الوقـت المحـدد
                                                           

 .2: ص ،1978النھضة العربیة، القاھرة، ، دار داريةلإالرقابة ا :بكر القباني -1
، بیروتة، ، منشورات الحلبي الحقوقیداري لإا والإصلاحدارية والوظيفة العامة لإدارة العامة، العملية الإا :طارق المجدوب -2

 .529 :ص ،2009لبنان، 
 .225 :ص ،2002الأردن،  ، دار وائل للطباعة والنشر،الإدارة المحلية :شنطاوي ي خطار عل -3

دار الثقافة  ،-دراسـة مقارنـة -تشكيل المجالس المحلية وأثرها علـى كفايتهـا فـي نظـم الإدارة المحليـة  :خالد سمارة الزعبي -4
 .220، ص:  1993للنشر والتوزیع، الأردن، 

 .95، ص: 2004الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، قانون الإدارة المحلية الجزائرية :محمد الصغیر بعلي -5

، بحـث دور الرقابـة الماليـة والإداريـة كمـدخل للتنميـة والإصـلاح الإداري فـي الدولـة :صـباح سـعد الـدین عمـر العلمـي -6
 :منشور على هذا الموقع

 http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/role-financial-andadministrative-

monitoring-country%E2%80%99s-development-and-administrativereforms.  

 (. 20:33) 03/03/2020، تاريخ التصفح 07ص: 

http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/role-financial-andadministrative-monitoring-country%E2%80%99s-development-and-administrativereforms
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/role-financial-andadministrative-monitoring-country%E2%80%99s-development-and-administrativereforms
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التالي نستنتج من التعاریف السابقة أن الرقابة الإداریة هي عبارة عن رقابة تقوم بها وب   
الأعوان والهیئات الإداریة والتي تصدر قرارات إداریة تتعلق بمصلحة الإدارة العامة سواء في 

 مؤسسة أو جهة حكومیة كانت أو الخاصة.
 1الإداریة، نوجزها فیما یلي: وانطلاقا من التعاریف أعلاه، هناك عدة خصائص للرقابة  

 رقابة إداریة شاملة، أي أنها تشمل الشخص المرؤوس وأعماله؛ -
 رقابة صادرة عن السلطة لمختصة والمتمثلة في الرئیس الإداري؛ -
 ولة على نفسه؛رقابة داخلیة یمارسها الجهاز الإداري للد -
أسبابها، والقیام بإبلاغ المسئولین تعمــل علــى ســرعة اكتشــاف الأخطــاء والتعــرف علــى  -

 2ح؛عنها في الوقت المناسب لكي یتم التصحی
ـا، ویتطلــب هــذا توافق النظام قابــة الإداریـة موضـوعیة، وواقعیــة فــي تأدیـة وظیفتهالر  -

 3نشطة التي تؤدیها؛الرقابي مع حجم المنظمة وطبیعة الأ
 الإداریة الأخرى.الوضوح والدقة والمساعدة في العملیات  -

 4الرقابة الإداریة، هذه الاتجاهات هي: بتعریفوهناك ثلاثة اتجاهات فكریة رئیسیة تتعلق   
 النظرية الكلاسيكية .1

 التنظــیم، لذاأصـحاب هـذا الفكـر الرقابـة الإداریـة علـى أنهـا عملیـة تفتـیش وتخویـف لأفـراد  یرى   
ه وســلطته الرســمیة القــوة والسـلطة، فالمـدیر التقلیـدي یسـتخدم قوتــرات معینــة مثــل ـییســتخدموا تعب

الرقابة فـي نظـرهم  فإنلإرغــام الأفــراد علــى تنفیــذ الأوامــر ومحاســبتهم عنــدما یخطئــون، لــذلك 
، والانحرافاتالأخطاء : عملیـة التركـز علـى التهدیـد بالعقوبـة والوعـد بالمكافئـة لمنـع حـدوث هـي

                                                           
ماجستیر، تخصص قانون عام، معهد العلوم  مذكرة ،الجزائري  ري للقانون الإدا الرئاسيةنطاق السلطة  :ة ناصریبدر  -1

 .17- 16  ص: ص ،2009 – 2008الطاهر سعیدة،  يتور مولاكز الجامعي الدكة، المر یة والإدار یالقانون
دار أبو العزم  القضاء الإداري )مبدأ المشروعية، تنظيم القضاء الإداري، ولاية القضاء الإداري(، :إبراهیم عبد العزیز شیحة -2

 .232، 2001للطباعة، مصر، 
 .45، ص: 2003، ، رسالة ماجستیردارية وعلاقاتھا بكفاءة الأداءلإالرقابة ا :حمد بن صالح بن ھلیل الحربي -3
، 2010، ةتحلیلیة وتطبیقیة، دار الثقاف ةدراس ،جھزة الحكوميةلأدارية والمالية على الإالرقابة ا :تلاین القبلیماحمدي س -4

 .14 – 13ص ص: 
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تنطوي علـى التحقـق إذا  :سـة هنـري فـایول حیـث عـرف الرقابـة علـى أنهـامـن رواد هـذه المدر 
وأن غرضها هو الإشارة إلـى  كـان كـل شـيء یحـدث طبقـا للخطـة المرسـومة، والتعلیمـات الصـادرة

تنطبق على كل شيء  وهي، ـعف والأخطاء بقصد معالجتهـا ومنـع تكـرار حـدوثهانقـاط الض
 .، أفعالمعدات، أفراد

 النظرية السلوكية .2
أنصار هذا الفكر إلى الرقابـة الإداریـة مـن الجانـب الإنسـاني، وذلـك بـالتركیز علـى التـــأثیر  یرى  

الفـــرد أو مجموعـة :" قـــدرة الرقابـــة الإداریـــة بأنهـــافـــي ســـلوك الآخـــرین بإیجابیـــة، حیـــث یعرفـــون 
مـن الأفــراد فـي التـأثیر علــى سـلوك فــرد آخـر أو مجموعـة أخــرى مـن الأفــراد أو تنظیم معین، 

:" قدرة المدیر على جورج تیري فقد عرف الرقابة بأنهاأما  " ةجو بحیث یحقق التأثیر النتائج المر 
 ..." هذا التأثیر النتائج المستهدفة التأثیر في سلوك الأفـراد فـي تنظیم معین بحیث یحقق

 النظرية التطبيقية .3
" یـرون بـأن الرقابـة ترتكـز علـى معـاییر رئیسـیة جـورجأنصار هـذا الاتجـاه "تیـري و  أهم من  

 :للقیام بوظیفتها وهي
 ؛ضع وتحدید المعاییرو  -
 ؛قیاس الأداء ومقارنته بالمعاییر  -
 1.والخطط الموضوعةتصحیح الفرق بین النتائج الفعلیة  -

مــن جهــة أخــرى یــرون بــأن الرقابــة تقــوم بعــدة وظــائف متكاملــة ومترابطــة مــع بعضــها البعض 
 :وهي

 ؛الرقابة الإداریة -
 ؛الرقابة التجاریة -
 الرقابة المالیة؛ -
 الرقابة الأمنیة؛ -
 الرقابة السیاسیة؛ -

                                                           
 .14حمدي سلیمان القبیلات: مرجع سابق، ص:  -1
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 الرقابة القضائیة.  -
وبالتالي نجد أن هذه الاتجاهات ركزت على تعریف متكامل ینطبق على الرقابة التطبیقیة من   

 خلال أنها عملة مترابطة ومتكاملة مع العملیات الأخرى رغم وجود اختلافات بین الأفكار.
 الفرع الثاني: أهمية وأهداف الرقابة الإدارية

 أولا: أهمية الرقابة الإدارية
 قابة الإداریة في:تكمن أهمیة الر   

 1تمثل العمود الفقري للإدارة؛ -
وظیفة إداریة مطلوبة في جمیع المستویات ازدادت أهمیتها بالقول أن: عن طریق الرقابة  -

یتحقق المدیر من أن الأهداف تسیر نحو التحقیق، وأن التنظیم المصالح، وأن الأفراد 
والقیادة فعالة والتنسیق یعمل على المالیة مرضیة،  تتوفر لدیهم المهارات وأن النتائج 

 2لازدواج؛رفع ا
 3راءات؛جالسرعة والبساطة في الإ -
تنظیم الروابط والعلاقات التي تقوم بین أفرادها، فالمجتمع لا یقوم إلا وفقا لنظام یحكم  -

العلاقات فیما بین الأفراد بعضهم البعض، وكلما ازدادت حاجات المجتمع وتشابكت 
 4اد؛أهمیة القاعدة القانونیة التي تنظم إشباع حاجات الأفر  مصالح أفراده ازدادت

تمثل الضوابط لكل تصرف یتعدى أثره إلى الغیر، لذلك تعد الرقابة الإداریة من العناصر  -
 5الأساسیة للعملیة الإداریة، والتي تشمل التخطیط والتنظیم، والتنسیق والتوجیه والقیادة؛

ظة على المعنویات بین العاملین، والعاملون لا وظیفة هامة لتدعیم التنظیم وللمحاف -
یرغبون في العمل دون رقابة، كما أن الطریقة التي یعمل بها المرؤوسین في غیاب 

                                                           
 .58، ص: سابقمرجع  :محمد دیداموني عبد العال  -1
 .215، ص: ر المسیرة، الطبعة الأولى، عمان، داالعامة  الإدارةمبادئ  :عبد العزیز صالح بن حبتور -2
 .43 :ص ،2011الطبعة الأولى، عمان، للنشر،دار الثقافة  ،الإلغاءالوسيط في قضاء : عمار بوضیاف -3

 .53، ص: سابقمرجع  :محمد دیداموني عبد العال -4
 .09، ص: سابقمرجع  :صباح سعد الدین عمر العلمي -5
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الرقابة ستكون غیر عادلة، حیث یصعب التأكد من أن كل فرد سوف یعمل على نفس 
 1الأساس.

 ثانيا: أهداف الرقابة الإدارية 
 منظمة حسب ثلاث محاور كما یلي:تسعى الرقابة الإداریة إلى جملة من الأهداف ال 

 الأهداف الإدارية .1
 2وذلك من خلال:   

التأكید على وحدة الدولة من الناحیة الإداریة، فعلى الدولة فرض رقابتها على الهیئات  -
 المحلیة من اجل حمایة وحدة الدولة إداریا وسیاسیا؛

 مل على تصحیحها بإیجاد الحلول المناسبة لها وتصویبها؛كشف الأخطاء والع -
خلال إبراز الجوانب الإیجابیة  منتحفیـز المـواطنین علـى الأداء الجیـد والالتـزام بـالقوانین  -

وإبعاد الجوانـب السـلبیة، وذلـك لتشـجیع المـوظفین ومنـه حسـن إدارة المرافـق العامـة، 
 وعلـى الدولـة العمـل على تلبیة أفضل الخدمات بالمرافق المحلیة.

 الأهداف السياسية .2
 من بین أهم الأهداف السیاسیة، ما یأتي:   

ومصـالحهم وذلـك لضـمان حمایـة حریـات الأفـراد وحقـوقهم فالدولـة تقـوم حمایـة المـواطنین  -
 3بحمایـة الأفراد من انحراف الجماعات المحلیة عن أهدافها؛

 4الحفاظ على الوحدة السیاسیة للدولة والتوفیق بین هیئاتها؛ -

                                                           
 .35، ص: 2003"، الدار الجامعیة، دارة العامة،"المبادئ والتطبيقلإا :محمد سعید عبد الفتاح، محمد فرید الصحن -1
، مـذكرة مكملـة لنیـل شـهادة مدى استقلالية الجماعات المحليـة فـي التشـريع الجزائـري  :بودفار وحبیب بوتعیةعبد الحكیم  -2

 .25 – 24 :ص ص ،2016/  2015العلوم السیاسیة، جیجل، ون العام الداخلي، كلیة الحقوق و الماستر، تخصص القان

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون  ديناميكية الأقاليمنظام الوصاية الإدارية ودورها في  :ابتسام عمیور -3
 .74، ص: 2013، 1العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق رسالة الماجستیر ،المحلية بين الاستقلالية والرقابة الجماعات :صلیحة ملیاني -4
 .175، ص: 2015، المسیلة، افمعة محمد بوضیوالعلوم السیاسیة، جا
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التأكـد مـن ضـمان مبـدأ المشـروعیة فـي سـیر ومباشـرة مهـام المجـالس المحلیـة، یجـب  -
 1التـزام بكافـة القوانین والأنظمة.

 الأهداف المالية .3
 2من بینها:  

التأكد من سلامة العملیات المحاسبیة والتحقق من صحة الدفاتیر والمسـتندات، وكـذلك  -
ة للهیئة المحلیة، فیجب أن یتم إن فاق عتمادات المقرر تجاوز حدود الاالتأكـد عـدم 

 المشـاریع ذات النفع المحلي؛الموارد المالیة على 
التحقق من اسـتخدام الإعتمـادات المقـررة فـي الأغـراض التـي تخصـص مـن أجلهـا، وعـدم  -

 التلاعـب بإیرادات الجماعات المحلیة؛
التعاقـد مـع الغیـر بهـدف تحقیـق مبـدأ المشـروعیة وضـمان سـلامة التصـرفات والتزامـات  -

 یمیة المحلیة.شؤون الهیئة الإقل فتصـری
 3بالإضافة إلى الأهداف السابقة المقسمة على ثلاث محاور، تهدف الرقابة الإداریة أیضا إلى: 

لتحقق من أن الأعمال تسیر في اتجاه الهدف المرسوم بصورة مرضیة ولهذا فهي لا ا  -
بل تكتفي بالتأكد من أن النشاط الإداري یمارس في حدود القوانین واللوائح والتعلیمات، 

إنها تمتد للتأكد من أن الواجبات الإداریة تنفذ بأفضل طریقة وتعطي أفضل النتائج، 
 د؛وبمراعاة الكفاءة في الأداء والاقتصا

التأكد من إدراك القیادات لكافة المعلومات الضروریة الخاصة بالمستویات الإداریة التي  -
لقرارات بصورة سلیمة، تحقق یشرفون علیها، حتى تتم عملیات التنسیق والتوجیه، واتخاذ ا

في النهایة أهداف السیاسة العامة، وتحقق ارتباط الجهاز وأفراد الجهاز الحكومي 
 بالأهداف العامة للدولة وضمان ولائهم لها؛

 ترشید عملیة اتخاذ القرارات، وخاصة ما یتعلق منها بالسیاسة العامة للعمل وأهدافه؛ -
                                                           

 .227، ص: سابقمرجع  :علي خطار شنطاوي  -1
 .75 – 74المرجع السابق، ص ص:  :ابتسام عمیور -2

 .49 – 47، ص ص: سابقمرجع  :محمد حسن الجوهري  -3
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الحكومیة والفاعلیة بالنسبة لنتائج البرامج قیاس عنصري الكفاءة في أداء الوحدات  -
 المختلفة وتحقیق التوازن بینهما؛

التحقق من مشروعیة الأعمال الإداریة و مدى صحة توظیف الإدارة للقوانین والتعلیمات،  -
وبها یمكن الوقوف أولا على سیر العمل وما قد یعتریه أو یشوبه من نقص أو تقصیر أو 

حقیق الأهداف العامة التي من أجلها مارست الإدارة نشاطها، انحراف، والتأكد من مدى ت
وتحدید الصعوبات والعقبات التي تعترض سبیل الإدارة، ومن هنا تصل الرقابة الإداریة 
إلى العلاج الناجع لتقویم الخطأ وتدارك العیوب وسد الثغرات والنقص، التي قد تقع فیه 

، والعمل على ضمان حسن سیر العمل الإدارة في أثناء ممارستها النشاط الإداري 
 1وانتظامه؛

الكشف عن المعوقات التي قد تقف إزاء تحقیق الأهداف وتذلیلها، مع اقتراح الحلول  -
 2الملائمة لمعالجة الأخطاء والثغرات مع تحدید المسؤول عن الأخطاء والانحرافات؛

والانحراف الإداري یعني استغلال السلطة أو الوظیفة لتحقیق  ،كشف الانحراف الإداري  -
أغراض شخصیة بعیدة عن المصلحة العامة رغم انسجام أعمال الإدارة مع القوانین 

 3والأنظمة والتعلیمات؛
تحقیق التعاون والتكامل، حیث یسمح نظام الرقابة الإداریة للسلطات الإداریة المركزیة  -

ز السلطات الإداریة اللامركزیة عن مهمة الاضطلاع بتقدیم بالتدخل للمساعدة عند عج
 4الخدمات اللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلیة؛

 5حمایة المواطنین من تعسف السلطات على المستوى المحلي. -
 

                                                           
 .60، ص: 1999، عمان، ، قضاء التعويضإلغاءالقضاء الإداري، قضاء  :خالد خلیل الظاھر -1
 .254، ص: 1995، مطابع جامعة دمشق، الإدارة العامة :عبد االله طلبه -2
 .23، ص: سابقمرجع  :لقبیلاتاحمدي سلیمان  -3

 .268 – 267، ص: ص: 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، مبدأ تدرج السلطة الرئاسية :عمار عوابدي -4
، 1992الجدیدة، الطبعة الثانیة، الدار البیضاء، المغرب، ، مطبعة النجاح القانون الإداري، دراسة مقارنة :ملیكة الصروخ -5

 .97ص: 
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 وصورهاالمطلب الثاني: أنواع الرقابة الإدارية 
بعد التعرض لمختلف المفاهیم الخاصة بالرقابة عامة والرقابة الإداریة خاصة وتوضیح أهم  

الخصائص التي تنطوي علیها المفاهیم مع ذكر أهم المدارس التي تعاقبت علیها تعریفات الرقابة 
أهم الإداریة، ثم تبیان أهمیتها وأهدافها، سنتعرض في هذا المطلب إلى أنواع الرقابة الإداریة و 

 ، وقد تم تقسیمه إلى الفروع الآتیة:صورها
 أنواع الرقابة الإداریة؛ الفرع الأول: -
 الرقابة الإداریة. صور: الفرع الثاني -

 الرقابة الإداريةالفرع الأول: أنواع 
 یوجد العدید من أنواع الرقابة الإداریة وقد تم تصنیفها حسب معاییر معینة، كما یلي: 

 من حيث المصدر أولا: الرقابة الإدارية
 1وتنقسم إلى نوعین، رقابة داخلیة ورقابة خارجیة، كما یلي: 

 الرقابة الإدارية الداخلية .1
یقصد بها كافة الفعالیات الرقابیة التي یمارسها أفراد یتبعون إداریا للمنظمة ذاتها على اختلاف   

 وظائفهم ومواقعهم، ومن أنواعها نجد:
 الداخلیة؛الجهاز الدائم للرقابة  -
 رقابة اللجان؛ -
 رقابة الإدارة؛ -
 رقابة العاملین. -

 وقد أجمع الباحثون على ضرورة توافر المقومات الآتیة في الرقابة الإداریة الداخلیة:  
 هیكل تنظیمي إداري؛ -
 نظام محاسبي سلیم؛ -
 وصف وظیفي لوظائف المشروع المختلفة؛ -

                                                           
 - 138، دار حامد، الطبعة الأولى، عمان، ص ص: الرقابة الإدارية :حسین احمد الطراونة، توفیق صلاح عبد الهادي -1

175 
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 مستویات سلیمة للأداء؛ -
 الأداء.نظام دقیق لمراقبة وتقویم  -
 الرقابة الإدارية الداخلية .2

وهي الرقابة التي تتم من خارج المنظمة یمارسها أفراد اعتباریون یتبعون جهات رسمیة أخرى  
 خارجیة عن الهیكل الإداري للمنظمة.

ي فإن مركز عمل هؤلاء الأفراد قد یكون داخل المنظمة أو خارجها، لكن الشرط لوبالتا  
الرقابیة یتركز في تبعیتهم الإداریة لجهة مستقلة عن إدارة المنظمة الأساسي لممارسة مهنتهم 
 .مما یكفل جدیتها وفعالیتها

 :ومن أنواع هذه الرقابة 
 ؛رقابة تشریعیة -
 ؛رقابة قضائیة -
 ؛رقابة مالیة ومحاسبیة -
 .الرقابة الشعبیة -

 ثانيا: الرقابة الإدارية من حيث وقت ممارستها
 1وتنقسم إلى:  

 الإدارية السابقةالرقابة  .1
قبل أن یستكمل مقومات إصداره  الإجراءالتي تمارس حیال موضوع القرار أو  الرقابة هي 

وبذلك تعتبر الرقابة السابقة مرحلة یمر بها القرار قبل أن یصبح نافذا وقابلا للتنفیذ وتفترض 
 .الرقابة السابقة تمنع جهة الرقابة سلطة الموافقة السابقة على أعمال جهة الإدارة

بة بما یؤدي إلى بطء ویعاب على الرقابة السابقة أن تعتبر تدخلا من جانب جهة الرقا  
كما أنها تنهب بالفائدة من الاعتراف للوحدة بالشخصیة  ،الوحدة بالجمود ةإصابالإجراءات وإ 

المعنویة وتحیلها لهیئة فنیة لا تملك إلا الاقتراح دون التنفیذ، ولكن الرد على كل هذه المساوئ 
 .سهل ویسیر یتمثل في الوقایة خیر من العلاج

                                                           
 .148 - 147، ص ص: مرجع سابق :حسین عبد العال محمد -1
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 اللاحقةالرقابة الإدارية  .2
تنصب الرقابة اللاحقة على ما صدر فعلا من تصرفات الإدارة القانونیة وأعمالها المادیة،  

ولهذه الرقابة صورا عدیدة تختلف باختلاف وقت وأسلوب ممارستها، ویمكن أن تتم بأسلوب 
التفتیش الذي یتناول الفحص على الطبیعة وإعادة دراسة الأوضاع للوقوف على ما شابه من 

طاء أو تقصیر ویمكن أن تتم بأسلوب المراجعة لمستندات الوحدة ولهذا فإن الرقابة اللاحقة أخ
 ترد على ما تم إنجازه فعلا من أعمال. 

كما تنتج تلك الرقابة للإدارة أن تتصرف بكامل حریتها لما فیها من فصل بین جهة الإدارة  
 .وجهة الرقابة

 اثالثا: الرقابة الإدارية من حيث أهدافه
 1وقیها:  

 الرقابة الإيجابية  .1
وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن كافة الإجراءات والتصرفات یتم العمل بها طبقا للوائح   

والأنظمة والتعلیمات المعمول بها داخل المنظمة بما یكفل تحقیق أهدافها من جهة والتنبؤ 
ث لازمة والقرارات الخاصة لمنع حدو البالانحرافات والأخطاء المحتمل حدوثها واتخاذ الإجراءات 

هذه الانحرافات، ومن جهة أخرى العمل على ضمان حسن سیر العمل في المنظمة، وهذه 
الرقابة تعتبر أحد الأسالیب الناجحة في حفز الموظفین وتنمیتهم، وبالتالي تطویر وتحسین 

 .المنظمة
 الرقابة السلبية .2

اء والانحرافات والعمل على منع حدوثها مع التركیز وتعمل هذه الرقابة على البحث عن الأخط  
على معاقبة مرتكبي هذه الأخطاء والانحرافات وبمعنى آخر تعمل على تصید الأخطاء 
والانحرافات، لهذا تسمى بالرقابة البولیسیة، ففي غالبیة المنظمات الإداریة في الدول النامیة 

 .الإیجابیةتأخذ بالرقابة السلبیة، وتعتمد تجاهل الرقابة 

                                                           
 .181 – 180، ص ص: سابقمرجع  :عبد الهاديحسین أحمد الطراونة، توفیق صلاح  -1
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 وبناءا على ما سبق یمكن تلخیص أنواع الرقابة الإداریة في الشكل الموالي: 
 : أنواع الرقابة الإدارية01الشكل رقم 

 
 : من إعداد الطلبةالمصدر

 كما نجد هناك أنواع أخرى للرقابة، من بینها:  
 الرقابة المباشر والرقابة غير المباشرة 

 الرقابة المباشرة -
في مراجعة  مهما النوع من الرقابة عن طریق الملاحظة الشخصیة التي تلعب دورایتم هذا   

النتائج الفعلیة، إذ یقوم المسئول بشخصه بمراقبة أعمال المرؤوسین والتحدث معهم، بغرض 
التعرف على المعلومات الضروریة وعلى الانعكاسات التي یبدیها هؤلاء الأفراد، اتجاه طبیعة 

 1بة.م الأجور وغیرها من الأمور التي لا یجري نقلها في التقاریر المكتو العمل وظروفه ونظا
 الرقابة غير المباشرة -

                                                           
 . 25، ص: 2003، رسالة ماجستیر، الرقابة الإدارية وعلاقتها بالأداء الوظيفي في الأمنية: عبد االله عبد الرحمان النمیان -1
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أسباب عدیدة قد یتعذر على المسئول القیام بملاحظات شخصیة لسیر أعمال هناك عدة   
المشروع لهذا یلجأ المسئول إلى الرقابة غیر المباشرة، وذلك عن طریق التقاریر الرقابیة، وتهدف 
هذه التقاریر إلى كشف الأخطاء في سیر العمل، إلا أنها تزداد فعالیتها إذا قدمت بسرعة ودقة 
 حتى یتمكن المسئول من اكتشاف الخطأ في الوقت المناسب، واتخاذ الإجراءات الضروریة

 1لتصویبه قبل أن یسبب مشكلة قد تؤثر على سیر المشروع.
 الرقابة الإدارية على أساس طبيعة التوجه 

 2وهناك عدة أنواع منها:  
 الرقابة الشخصية -

هي تلك الرقابة المركزة على الفرد وكیف یتم اتخاذ القرار من طرفه، وكیف یكون سلوكه  
 .القیادي والإشراف داخل المؤسسة

 الرقابة البيروقراطية -
قة هذه یتم الاهتمام بجمیع الإجراءات والمهام التي تنفذ بها الأعمال والتركیز على مدى مطاب  

 .الإجراءات، وطرق الأنشطة بالقواعد والأسالیب المستخدمة
 على النواتجالرقابة  -

 تعني الاهتمام والرقابة على المخرجات، حجم الإنتاج، نوعیة الإنتاج، جودة الإنتاج والأرباح.  
 الرقابة الثقافية -

 وتعني مدى وضوح الأهداف ودرجة الحریة المطبقة واستقلالیة عمل الأفراد.
 الرقابة بالنتائج -

هذه الرقابة تحاول أن تحدد بوضوح العلاقة بین الإدارة والعاملین، أو بین المراقبین والمراقب   
علیه، بحیث تكون هناك أهداف معینة أو نتائج متوقعة من عمل شخص معین یحاسب علیها 

مل هذا من قبل رئیسه، بحیث یتمتع هذا الرئیس على الرقابة اللصیقة على كل جزئیات ع
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لمتوقعة من عمله والمحدد العامل، وأن یقتصر في رقابته على مدى تحقیق هذا العامل للنتائج ا
 .له سلفا

 الفرع الثاني: صور الرقابة الإدارية
 یتم ممارسة الإدارة بتدخل ثلاث صور مختلفة، كما یلي:   

 أولا: الرقابة الذاتية
تتحقق هذه الصورة من الرقابة في كلا النظامین المركزي واللامركزیة، فهناك أولا الأجهزة  

الرقابیة المركزیة التي تتبع عادة المركزیة الإداریة في الجهاز الحكومي، وتباشر رقابتها على 
مختلف المنظمات الحكومیة، وهناك رقابة لامركزیة التي تمارسها المنظمات الحكومیة في 

وأسالیبها مع الرقابة  لها، وتتشابه الرقابة التي تتم على أساس مركزیة في كثیر من جوانبها داخ
كله، فهي رقابة خارجیة من  وإن كانت رقابة ذاتیة على مستوى الجهاز الحكومي الخارجیة، فهي
على الرقابة الذاتیة، خارجها، وأما الرقابة  المنظمة الواحدة، حیث أنها تمارسوجهة نظر 

للامركزیة فهي في الواقع النمط الأكثر تعسیرا حیث أن الرقابة هنا تمارس من قبل المنظمة ا
 1.تمارس ذاتیا نفسها على أنشطتها وأدائها، فهي عملیة داخلیة

 ثانيا: الرقابة الرئاسية
في هذه الصورة من الرقابة یتقدم أحد الأفراد إلى الجهة التي أصدرت القرار وإنما على السلطة  

الرئاسیة لها، أي إلى الرئیس إلى الموظف الذي أصدر القرار أو رئاسیة الهیئة أو الجهة التي 
صدر عنها القرار، طالبا منها أن تستعمل سلطاتها الرئاسیة هذه بإلغاء القرار أو تعدیله أو 
سحبه والأساس الذي تقوم علیه هذه الرقابة هو أن السلطات الإداریة في كل دولة متدرجة 

اركة للموظفین لسلطات العلیا هي التي ترسم الاتجاهات والقواعد التي یجب السیر على هداها توا
ویتولى الرئیس الاطلاع على ما یصدر عنها، وله صلاحیة إلغاء أو تعدیل  ،التابعین بتنفیذها

ات من ما تراه مخالف للقانون أو غیر ملائم، وبناء على ما تقدم یستثنى من الرقابة الإداریة قرار 
 2.كان في القمة من سلم التدرج الرئاسي، كالوزراء
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النظر  حقمقتضاها ب ري س الإدایة تجیز للرئریسلطة تقدی بأنها حیث تعتبر الرقابة الرئاسیة  
ات یل المستو ك ة علىبعونه، وتمارس هذه الرقابعلى الأعمال الصادرة عن المرؤوسین الذین یت

ون یك على أن ،ري ا في التدرج الإدایتصل إلى الإدارة الدنفالأعلى ثم على الأدنى منه إلى أن 
 1مة الهرم الإداري.مثل قی ر في العادةیالوز 
الأمر، أو ما یعرف بمبدأ ة مبادئ هي: مبدأ وحدة الرئاسة و ترتكز الرقابة الرئاسیة على عد 

حدید تو في القیادة، مبدأ التدرج في السلطات  يري الفرد، ومبدأ التسلسل الرئاسالرئیس الإدا
 .المسؤولیةالمسؤولیات، ومبدأ تلازم وتناسب الرقابة و 

والرقابة الرئاسیة قد تكون سابقة وقد تكون لاحقة عل التصرف الإداري، ففي الأولى فإن الرقابة  
یه، تسبق إجراء التصرف وتضمن حق الرئیس في إصدار التوجهات والإرشادات إلى مرؤوس

وفي الثانیة تكون الرقابة لاحقة على إجراء التصرف الإداري وفیها یستطیع الرئیس الإداري 
على تظلم الأفراد لمطابقة هذه  مأعمال مرؤوسیه أو بناءا مقدممارسة هذه الرقابة تلقائیاً على 

تطیع التصرفات لمبدأ المشروعیة وملائمتها للظروف المقررة قانوناً، وفي كلتا الحالتین یس
الرئیس الإداري سحب، أو إلغاء أو تعدیل القرار الذي أصدره المرؤوس، كما یمكن أن یحل 
محل المرؤوس مباشرة العامل حتى یتفادى ما به من أخطاء، غیر أنه لا یجوز للرئیس الإداري 

 حدود المواعید المقررة إلغاء أو تعدیل القرار إذا كان قد تضرر أو نجم عنه حق للغیر إلا في
 2نا.قانو 

 ثالثا: الرقابة المتخصصة
أعمال الإدارة وتعدیل الرقابة یعهد إلى لجنة مشكلة خصیصا لهذا الغرض برقابة  انطلاقا من

ما یكون منها مخالف للقانون أو غیر ملائم، أما تكوین اللجنة فیكون من عدد معین من  إلغاءو 
الموظفین یتصفون بقدر كافي من الدرایة والخبرة التي بها یتمكنون من الفصل فیما یعرض من 
تظلمات وتحقق هذه الطریقة للأفراد بعض الضمانات التي لا تتوفر في الطریقتین السابقتین 
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 ، حیثهذه الطریقة بعد إجراء بعض التعدیل علیها أهمیة في معالجة الفساد الإداري وربما في 
تعد هذه الطریقة حلقة اتصال بین نظام الإدارة القاضیة ونظام المحاكم بمعناه الفني، وتقوم 
اللجنة الإداریة التي قدم لها التظلم بفحصه والتصرف على ضوء ما یكتشف عن ذلك الفحص 

قتنع به، وفي سبیل قیام الإدارة بهذه المهمة قد تقوم على تعدیل تصرفها حتى وعلى أساس ما ت
تتفادى ما به خطأ وقد تجد الإدارة سبیل تصحیح تصرفها لا یكون إلا بإلغائه أو سحبه وقد 

 1.تتخذ بعد ذلك تصرفا جدیدا یحل محل التصرف الملغي أو المسحوب
المرفق والمشروعات العامة بانتظام تحقیقاً  كان هدف الرقابة الإداریة هو ضمان سیروقد  

للصالح العام، فإن جل التشریعات تحرص دائماً على تعزیز الرقابة الإداریة وتولیها اهتماما 
إضافیا في جمیع أوجه نشاطاتها ومجلاتها، من خلال أجهزة أو لجان إداریة متخصصة بما 

 .یكفل تحقیق الغرض من الوقایة بصورة إیجابیة ومثیرة
من ولما كان المفهوم الحدیث للرقابة یتطلب اختصاصا وتقنیة ومتابعة تتجاوز في أكثر   
 لتيمكاناتهم، فقد عمدت غالبیة الدول إلى إیجاد أجهزة متخصصة الأحیان قدرة المشرفین واإ

 أوالإداریة  تنظم أعمالهم في جمیع تلك الصور لتحقق الرقابة الذاتیة بطریقتین إما بتدخل الجهة
تظلم صاحب الشأن  لاسها لممارسة الرقابة والتعقیب، و لقاء نفإبتدخل السلطة الإداریة بناءا 

اختیاري وتقدیري  عمل المضار من القرار الإداري المعیب، وبما أن التدخل التلقائي عمل على
إنه فإنها لا تثیر أیة إشكالیة من جانب السلطة الرقابیة، أما التدخل بناءا تظلم صاحب الشأن ف

على التظلم المقدم إلیها  یترتب على سلطة الرقابة التزاما قانونیاً بممارسة هذه الرقابة والرد
 2.بالرفض أو القبول
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 الرقابة الإداريةمبادئ، مجالات ووسائل المبحث الثاني: 
تعتبر الرقابة عملیة إستراتیجیة متكاملة ضمن عملیات الإدارة العامة والخاصة على حد   

السواء تقوم على استراتیجیا تكفل تحقیق الأهداف المسطرة ضمن منظومة متكاملة وشاملة وفق 
ما یقتضیه التنظیم الإداري المعمول به، والتي تقوم على مبادئ وتمر بخطوات تكفل السیر 

 لة الرقابة الإداریة.الحسن لعم
 كما تستخدم في عدة مجالات وهذا ما یؤكد الاستعمال الشائع لمصطلح الرقابة الإداریة.  
 وقد تم تقسیم هذا المبحث إلى المطالب الآتیة:  

 : مبادئ وخطوات الرقابة الإداریة؛المطلب الأول -
 الرقابة الإداریة. مجالات ووسائل: المطلب الثاني -

 مبادئ وخطوات الرقابة الإداریة المطلب الأول:
لكل عملیة إداریة عدة اعتبارات تسیر التنظیم الحسن لها وتكفل تحقیقها للأهداف المسطرة   

والإلمام بالبرنامج المسطر ضمن التنظیم الإداري، وللتفصیل أكثر تم تقسیم هذا المطلب إلى 
 الفروع الآتیة:

 : مبادئ الرقابة الإداریة؛الفرع الأول -
 خطوات الرقابة الإداریة. ع الثاني:الفر  -

 الفرع الأول: مبادئ الرقابة الإدارية
كنظام فعال یجب أن یتوفر على مجموعة من المبادئ، وهـذا حتـى یضـمن  الإداریة الرقابةإن  

 :فیما یلي الإداریة، لهـا الفعالیـة والنجاح، ویمكن أن نحدد المبادئ الفعالة للرقابة
 أولا: مبادئ الرقابة

 1:وهي  
 مبدأ التكامل والاتساق  .1

حیـث لا یمكـن تصـور وجـود رقابـة بـدون معـاییر رقابیـة مسـتمدة مـن التخطـیط كمـا یجـب أن  
 .یكـون تحقیق التكامل مع سائر النظم التنظیمیة الأخرى 
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 مبدأ الوضوح والبساطة .2
حیـث توجـد بعـض الـنظم والأسـالیب  ویعتبر هـذا المبـدأ مـن المبـادئ الرئیسـیة لنظـام الرقابـة،  

الحدیثـة والمفیدة في الاستخدام، لذلك یجب على الرقابة أن تمتاز بكونها یجب أن تكون سهلة 
 .الفهم والبسیطة

  الأخطاء مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن  .3
الرقـابي سـریع فـي حیث ترتبط الرقابة ارتباطا وثیقا وواضحا بعنصر الوقت فكلما كـان النظـام   

كشـف الانحرافات في حینها والتبلیغ عنها بسرعة وتحدید أسبابها، كما أنه یجب على النظام 
 .الرقابي أن یشیر إلى الإجراءات والتصرفات الواجب إتباعها لتصحیح الأخطاء

  مبدأ النظرة المستقبلية  .4
 ویكون فیها:  

 ؛ر من الاهتمام بتصحیح الأخطاءالاهتمام بالتنبؤ بالانحرافات قبل وقوعها أكث -
 ؛الاهتمام بالتصحیح أكثر من توقیع العقوبات فقط -
 الاهتمام بالاتجاهات المستقبلیة أكثر من التركیز على الماضي والحاضر. -
  مبدأ الحافز الذاتي .5

للـنظم المقصود هنـا هـو اتخـاذ السـبل المناسـبة للمقاومـة الطبیعیـة وذلـك مـن جانـب العـاملین  
 :الرقابیـة ومن بین الأسالیب الممكن انتهاجها لتنمیة الحافز الذاتي نجد

استخدام الرقابة عن النقـاط الإسـتراتیجیة مـع عـدم محاسـبة المنفـذین علـى الانحرافـات  -
 ؛رةالمؤثالعادیـة غیـر 

 ة؛إشراكهم في وضع معاییر الرقابإشـراك المنفـذین بالوسـائل الذاتیـة  -
القلیل من الحریة للمنفذین بما یضمن لهم المرونة في الأداء، حیث كان یركز ترك  -

 1.النظام الرقـابي على الأساسیات دون السطحیة
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  مبدأ المرونة الملائمة  .6
ویقصـد بالمرونـة باسـتجابة الرقابـة لتغیـرات المتوقعـة حـدوثها بحیـث لا یكـون هنـاك حاجـة إلـى   

لذلك فإن نظام المرونة له حدود ، المعمول به في المؤسسة أو الهیئة تغیـر جوهري في نظام
والملائمة هي صورة تعكس ، معینة حیـث لا تـؤثر على الاستقرار اللازم لفاعلیة النظام وبقائه

المراد تحقیقها وذلك مع  طبیعة نشاط الهیئة والمؤسسة مما یتلاءم مع التنظیم الخاص والأهداف
 .نظام الرقابيتأكید عدم نمطیة ال

 ثانيا: مبادئ الرقابة الإدارية
 1تخضع الرقابة الإداریة لمجموعة من المبادئ التي استقر علیها القضاء والفقه، وهي: 

 مبدأ الموضوعية .1
بمعنى أن یعكس النظام الجوانب الموضوعیة في الرقابة ولیست الجوانب الشخصیة، فعندما  

المدیر قد یتأثر في الحكم على الأداء، ولذا یجب استعمال یكون الأداء وأسالیب شخصیة، فإن 
معاییر محددة وواضحة ومعلنة للمرؤوسین مع تجنب المعاییر الجزافیة التي تثیر رفض 
المرؤوسین، وتشككهم في عدالة الإدارة موضوعیتها، بمعنى أن یتدخل العامل الذاتي في الرقابة، 

 .العاملین بالرضا والطمأنینةمما تؤدي المعاییر الموضوعیة إلى شعور 
 مبدأ الدقة .2

حصول أن و وإن أفادها في المدى القصیر نظام الرقابي یضر بالمؤسسة حتى إن عدم دقة ال 
المدراء على معلومات غیر دقیقة من خلال الرقابة واستخدامها في إصدار القرارات، یمثل كارثة 

تكون المعلومات التي تتعلق بعملیة لذلك یجب أن  ،تتحمل نتیجتها المؤسسة في نهایة الأمر
 .الرقابة الإداریة وخاصة النتائج دقیقة إلى حد القریب من الواقع

 مبدأ الإثارة والقبول من طرف العاملين .3
من العاملین فلا یجد النظام مقاومة، فإذا كان مقبولًا یحقق  یجب أن یكون نظام الرقابة مقبولا 

الصارمة تؤدي إلى استیاء ینتج عنه روح معنویة متدنیة، وأداء فعالیة عالیة في الرقابة، فالرقابة 
 بدأ، ما یلي:غیر فعال، وتتطلب الرقابة لتحقیق هذا الم
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 مساندة الإدارة العلیا؛ -
 مشاركة جمیع المسؤولین في وضع نظام الرقابة؛ -
 .الحصول على المعلومات والتغذیة الإسترجاعیة عن الأداء الفعلي في الوقت  المناسب -
 مبدأ الحافز الذاتي .4

یعني اتخاذ السبل المناسبة للمقاومة الطبیعیة من جانب العاملین للنظام الرقابي، وذلك بوجود  
حافز ذاتي لتنفیذ النظام والعمل على إنجاحه، مع مراعاة العوامل النفسیة عند تطبیق هذه النظم 

 1:للعاملین ما یليالرقابیة، ومن الأسالیب الممكن إنتاجها لتنمیة الحافز الذاتي 
 ؛اشتراك المنفذین في وضع المعاییر الرقابیة -
استخدام الرقابة على النقاط الإستراتیجیة وعدم محاسبة المنفذین على الانحرافات العادیة  -

 ؛غیر المؤثرة
إمداد المنفذین بالوسائل الذاتیة للرقابة والتي تمكنهم من معرفة مستوى أدائهم أولًا بأول،  -

 ؛لة الانحراف عن المعاییر الموضوعیم في حاوالتصرف السل
ترك شيء من الحریة للمنفذین بما یضمن لهم المرونة في الأداء، كأن یركز النظام  -

 ؛الرقابي على الأساسیات دون القشور والسطحیات
تحقیق التعاون والتنسیق بین المنفذین ومسئولي الرقابة، بحیث یكون الهدف من الرقابة  -

 .المسارات ولیست لتصید الأخطاءواضحاً لتصحیح 
 مبدأ الواقعية .5

یجب أن تقوم الرقابة على المعلومات الواقعیة ولیس مجرد تأویل للأوضاع، أي أن تكون هذه   
المعلومات معبرة عن الواقع الحقیقي بالفعل، وأن یبعد المعلومات القدیمة، لذا تتطلب الرقابة 

وتداولها داخل وجود شبكة من الاتصالات في جمیع الاتجاهات، لسهولة نقل المعلومات 
 2ة.المؤسس
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  مبدأ الملائمة .6
یعني أن یكون النظام الرقابي صورة تعكس طبیعة نشاط المؤسسة ویتلاءم مع التنظیم الخاص   

بها وأهدافها، مع التأكد من عدم نمطیة النظم الرقابیة، أي لا یوجد نظام رقابي یناسب كل 
مراحل التطور المؤسسات والنشاطات، بل أنه یختلف باختلاف نوعیة المؤسسة، وأیضاً حسب 

التي تعیشها وطبیعة الظروف المناخیة المحیطة بها، وحتى من حیث التوقیت المناسب لتطبیق 
 .الرقابة
 مبدأ الاستثناء .7

على مبدأ الاستثناء حتى یتم لفت انتباه الإدارة یجب أن یعمل أي نظام رقابي جید للانحرافات  
ها بأعمال تسیر بشكل سلس وطبیعي المهمة فقط، بمعنى أخر لا یجب أن یشغل الإدارة بال

الرقابة غیر الضروریة وسهل، وهذا یضمن أن انتباه الإدارة سیكون موجهاً نحو الخطأ، وسیزیل 
 1.عداد التقاریر وهدر وقت الإدارةغیر الاقتصادیة، وإ 

 مبدأ التكامل .8
التخطیطي، یجب أن یتكامل النظام الرقابي مع سائر النظم التنظیمیة الأخرى خصوصاً النظام  

وأن وسائل التكامل بین التخطیط والرقابة یمكن تحدیدها بوضوح، كما ینبغي على المدراء أخذ 
العوامل في الاعتبار أثناء قیامهم بعملیة التخطیط، مثل الأهداف والإستراتیجیات السیاسیة 

صور الخاصة بالمؤسسة، والتي تضیف أبعادا مكملة للنظام الرقابي، بمعنى أخر لا یمكن ت
وجود رقابة بدون معاییر رقابیة مستمدة من التخطیط، وبالتالي لابد من الربط بین وظیفتي 

تفهم الخطط والمعاییر التي تمثل  الرقابة والتخطیط في أن واحد حتى یتمكن مسئول الرقابة من
 2یفته.الأساس الجوهري لممارسة وظ

 الفرع الثاني: خطوات الرقابة الإدارية
 تقتصر الرقابة الإداریة على ضمان ثلاث خطوات رئیسیة، وهي:   
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 أولا: تحديد المعايير
هي المقاییس الموضوعة التي تستخدم لقیاس النتائج الفعلیة أي أنها الوسیلة التي یتم و  

بمقتضاها شيء بشيء آخر، وقد تكون هذه المعاییر مادیة فهي تعتبر بمثابة نقاط أو أوجه 
قیاس الأداة  أنقیاس معنیة یتم اختبارها لدلالة على انجاز البرنامج أو الخطة المعنیة بحیث 

داة باختلاف ا یعطي للقائد صورة محددة عن مدى سیر العمل، وتختلف معاییر الأعن طریقه
 :، وتتمثل هذه المعاییر فیما یليالمستویات التنظیمیة

 كمیة العمل المطلوب إنجازه؛ -
 مستواه النوعي؛ -
 1.الزمن اللازم لأدائه -

 ثانيا: قياس الأداء الفعلي
طریق مقارنة الأداء الفعلي أو المتوقع بالمعاییر یتم في هذه المرحلة تقییم الأداء الفعلي عن  

الرقابیة لمعرفة مقدار الانحراف عنه ثم مقارنة ذلك بالأهداف التي مرت في المرحلة الأولى 
وتعد عملیة تقییم الأداء من المهام الصعبة في منظمات الأعمال أو في تنظیم آخر وذلك بسبب 

 معاییر ومقاییس كمیة یمكن القیاس علیها. صعوبة أعمال بعض العاملین التي لا تحكمها
وهي الأعمال التي تكون نتائجها غیر ملموسة ولا تخضع للقیاس كالأعمال الذهنیة أو   

 القیادیة ویقول الدكتور فایز الزعبي 
أن تقییم الأداء تزید صعوبته كلما انتقلنا من مستوى إداري لمستوى إداري أعلى منه في الهرم "  

 "حیث تتصف المستویات الإداریة العلیا بالطابع القیادي واتخاذ القرارالتنظیمي، 
ونستطیع القول بأن عملیة تقییم الأداء تخص كل شخص بالمنظمة على أساس الأعمال    

للأشخاص الذین یتعامل  التي یقوم بها خلال فترة زمنیة محددة وعلى أساس السلوك والتصرفات
 2هم.مع
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 الانحرافات عن المعايير والخططتصحيح ثالثا: 
ویقصد بذلك الأخطاء والانحرافات التي تسفر عنها قیاس الأعمال السابقة، فإن عملیة مقارنة   

أداء الخطط تكن من رصد الانحرافات وبالتالي محاولة تصحیحها وقیام المدراء باتخاذ إجراءات 
رقابة بباقي الوظائف الإداریة الأخرى، لعلاج الانحرافات فهذه العملیة هي الخطوة تلتقي فیها ال

فعن طریق العملیة الرقابیة یمكن للقائد أن یغیر الخطط أو إعادة توضیح وتعریف الأفراد بالمهام 
والواجبات المخولة لهم فلا یجب النظر للرقابة على أنها عملیة مستقلة ومنفصلة عن باقي 

 1(.الوظائف الأخرى )التخطیط، التنظیم، التوجیه
 مطلب الثاني: مجالات ووسائل الرقابة الإداريةال
من المؤكد أن یتحدد نظام الإدارة بمجال الرقابة الإدارة التي تحتوي علیها الإدارة العمومیة أو  

 الخاصة وذلك عن طریق وسائل تتضمنها الرقابة الإداریة.
 ویتم تناول ذلك في الفروع الآتیة:  

 مجالات استخدام الرقابة الإداریة؛ الفرع الأول: -
 وسائل الرقابة الإداریة. الفرع الثاني: -

 الفرع الأول: مجالات استخدام الرقابة الإدارية
قابة الإداریة الرقابة على الموارد المالیة والبشریة والمادیة وغیرها والتي تعد من أهم مجالات الر   

 :سوف نتناولها فیما یلي
 المختلفة أولا: مجالات الرقابة

 تستخدم الرقابة الإداریة في عدة مجالات منها:   
 الرقابة على الموارد المادیة؛ -
 الرقابة على الموارد البشریة؛ -
 الرقابة على الوقت والحركة؛ -
 الرقابة على الموارد الإعلامیة؛ -
 الرقابة على الموارد المالیة. -

                                                           
 .40، ص: سابقمرجع  :هر عبد الرحیم عاطفا ز  -1



 الفصل الأول: الإطار النظري للرقابة الإدارية
 

 
33 

 ویمكن شرحها بشيء من التفصیل كما یأتي:   
 لموارد الماديةالرقابة على ا .1

شمل بعض النواحي مثل الرقابة على المخزون، والتي تإن الرقابة على الموارد المادیة   
تشمل أیضا الرقابة على أكثر من اللازم و و ون كمیة المخزون أقل من اللازم، تستهدف ألا تك

رقابة فنیة هناك أیضا المنتجة لمستویات الجودة المحددة لها، و الجودة لضمان تطابق السلع 
 1.على الآلات، والتي تستهدف استخدام الآلة المناسبة بما یتفق مع نوع وحجم العمل المطلوب

 الرقابة على الموارد البشرية .2
لكي تتم إدارة الأفراد بأحسن طریقة یجب التأكد من أن القوة العاملة في المشروع كافیة وماهرة   

الأمر یتطلب دراسة المؤشرات والمعاییر الآتیة وراضیة ومتعاونة في تحقیق الأهداف، وهذا 
 :مثلا

 ؛خرالتغییر من وظیفة أو منصب إلى أعدد طلبیات  -
 ؛عدد العمال الذین تم فصلهم -
 ؛عدد الغیابات -
 ؛عدد الحوادث المهنیة -
 2.تطور إنتاجیة العامل -
 الرقابة على الموارد الإعلامية .3

فإن  علیه أصلا من أصول المنظمة، بناءإن المعلومات الدقیقة في الوقت المناسب تعتبر  
الرقابة على المعلومات الغرض منها التأكد من أن التنبؤات قد تم إعدادها بدقة في الوقت 
المناسب، وأن المعلومات التي یحتاجها المدیرون في نشاط اتخاذ القرارات تصلهم في الوقت 

 3.هاالاعتماد علیستوى من الدقة یمكن المناسب والكمیة المناسبة وبم
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 الرقابة على الموارد المالية .4
اهتمت الدولة منذ القدیم بتنظیم الرقابة على الأموال، ذلك أن الرقابة المالیة لا تختلف عن   

غیرها من الصور الأخرى للرقابة على النشاط الإداري، حیث لها عدة جوانب تتمیز بها عن 
یة غیرها من الصور المتعددة للرقابة، فالإدارة العامة هي التي تهدف إلى نفاقاً، والرقابة المال

 .یؤدي إلى نتائج سیئة العام وإهمال لهالعامة لها أهمیة بالغة، فأي إساءة للمال 
فتطور الدولة أدى إلى زیادة نفقاتها، ولما كانت ندرة الموارد المالیة والاقتصادیة تعتبر من أهم   

المشاكل التي واجهة معظم البلدان خاصة الدول النامیة، فلا بد من القیام بعملیة من 
 1.من أجل تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعيعادلا، یصها وتوزیعها توزیعاً تخص
 الرقابة على الوقت والحركة .5

إن والوقت والجهد الجسماني من العناصر الأساسیة في الإنتاج وبالتالي لابد من مراقبتها،   
ملاحظة إن دراسة الوقت الإنتاجي هي  ، حیثومن هنا ظهرت أهمیة دراسة الوقت والحركة

وتسجیل الوقت اللازم لأداء عنصر من عناصر العملیة الإنتاجیة، أما دراسة الحركة فهي عبارة 
عن دراسة حركات العامل أو الآلة أثناء تأدیة العملیة الإنتاجیة بغیة تفادي الحركات الغیر 

 2.ضروریة
 ثانيا: مهام الرقابة الإدارية التي تستخدم في المجالات السابقة

الرقابة بشكل عام على التنسیق بین مختلف المهام التي ینص علیها القانون ضمن تعمل   
 بة.صلاحیات أعضاء الإدارة المخولة بالرقا

 والتي تتوزع فیها مهمة الرقابة على مراحل كما یلي: 
 المدیر العام؛ .1
 مراقب المؤسسة؛ .2
 رئیس القسم التنفیذي؛ .3
 قسم الرقابة. .4
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 والشكل الموالي یوضح توزیع مهمة الرقابة كما یلي:  
 : توزيع مهمة الرقابة02الشكل رقم 

 
 من إعداد الطلبةالمصدر: 

 الفرع الثاني: وسائل الرقابة الإدارية
تتطلـب وظیفـة الرقابـة الإداریـة وســائل ملائمــة تتكامــل وتتســاند لتحقیـــق أهــداف الرقابــة ومــن  

هــذه الوســائل التقــاریر الإداریة، الإشراف والملاحظة، الشكاوي والتظلمـات، المتابعـة بــین 
 1.والتفتـیش

 وتتمثل وسائل الرقابة في:  
 التقاریر الإداریة؛ -
 الإشراف والملاحظة؛ -
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 الشكاوي والتنظیمات؛ -
 المتابعة؛ -
 التفتیش الإداري؛ -
 السجلات والإحصاءات؛ -
 التعادل؛الرقابة عن طریق نقطة  -
 السجلات والمراجعة الداخلیة. -

  وسـوف نحـاول شـرحها فیما یلي 
 أولا: التقارير الإدارية

 ، ومن بین أهم التقاریر الإداریة:ي للبیاناتبـاتتعني كلمـة تقریــر عـــرض ك   
 التقارير الدورية .1

تكون هذه التقاریر بصورة دوریة، یومیة، أسـبوعیة، أو شـهریة، أو فصـلیة، أو حولیـة، أو بعد   
انتهاء كل مرحلة من مراحل المشـروع، أو بعـد انتهـاء المشـروع كلـه، یقـوم بوضـع التقـاریر عــادة 

ازات الإنجوف علــى ـا، وهــذا للوقـطبــة فیهــا هــي الإدارة العلیمــدراء المشــاریع وتكــون الجهــة المخا
إحصائیة أو  والمشـكلات، ومثـل هـذه التقـاریر تكـون مختصـرة وتحتـوي علـى معلومـات وبیانـات

 1رها.جداول وحقائق وأرقام وغی
 تقارير الفحص .2

القــرارات روع ســابقاً وحاضــر لمساعدة الإدارة العلیا على تلمس وهــدفها تحلیـل ظـروف المشـ 
وتسـجیل  ـعوریــة فــي أنهــا تتطلــب تجمیوالخطــط الــلازم اتخاذهــا، وتختلــف هــذه التقــاریر الد

بیانـات هامـة لـم تكـن معلومـة قبـل الدراسـة والفحـص، ثـم یقـوم بتحلیـل هـذه البیانـات للوصول إلى 
 2.نتائج محددة
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  تقارير سير الأعمال الإدارية  .3
وب عــنهم، وتوجــه لــلإدارة العلیــا، ـن رؤســاء الإدارات أو مــن ینـتنجــز هــذه التقــاریر مـ   
المستویات الإداریة الوسطى نجازاتهــا المتعــددة، وتشــكل مثــل هــذه التقــاریر حلقــة وصــل بــین إ

 .من جهة، والمستویات الإداریة العلیا من جهة أخرى  والدنیا
ات عـرض العملیـات التنفیذیـة إلـى جانـب معلومـات حهـذه التقـاریر عـادة شـرو  تتضمنو  

یات ــة وبعــض الاقتراحـات والتوصـمختصــرة عــن الإنجــاز والإشــارة إلــى المشــكلات الناجم
 .لمعالجة ما یلزم

 تقارير قياس كفاءة الموظفين .4
الرؤسـاء المباشـرون أداء مرؤوسـیهم، بمـا فـي ذلـك قیاس  وهـي تقـاریر دوریـة عادیـة یقـیم فیهـا 

قدراتهم، وتطور تلك القـدرات ومـدى تعـاونهم مـع زملائهـم فـي العمـل، ویقصـد بمثـل هـذه التقاریر 
 .الوظیفیة تحفیز المـوظفین علـى الأداء وتحسـن نوعیـة عملهـم، بالإضـافة إلـى تحسـن أوضـاعهم

 التقارير الخاصة .5
وهـي تقـاریر ترتكـز علـى بنـود مالیـة وغیـر مالیـة، وهـي تقـاریر متممـة للتقـاریر الإداریـة التـي  

ورد الحـدیث عنهـا، وتنفیـذ مقارنتهـا مـع بعضـها الـبعض علـى فتـرات زمنیـة مختلفـة فـي عملیة 
 .الرقابة الشاملة

 المذكرات .6
إدارات وأقسـام المؤسسـة الواحـدة، حیـث تعتبـر وسـیلة هـي عبـارة عـن رسـائل متبادلـة بـین   

اتصال، یتم فیها نقل المعلومات والبیانات، واستعمال المذكرات واسع الانتشار في المؤسسـات 
ذات الأعمال الكبیرة، وهذا لصعوبة الاتصال الشخصي بسـبب ضـغوط العمـل والأداء، وعـادة 

ـتدعي كتابـــة البیانات علـــى شـــكل جـــداول الحـالات التـــي تسـات فـــي مـــا تســـتخدم المـــذكر 
حصائیات رقمیة وتسجیل قـرارات القمـة الإداریـة، وفـي حالـة نقـل المعلومـات والبیانـات أیضـا وإ

 1.والعدد كبیر من الموظفین تجنبا للوقوع في الخطأ فیما لو تم نقلها شفویا على سبیل المثال
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 التوصيةتقارير  .7
لا تقـوم تقـاریر التوصـیة فقـط بعملیـة التحلیـل، وتقـدیم البیانـات والتـي هـي وظیفـة تقـاریر   

الفحص، بل تقدم التوصیات والاقتراحات والحلول المناسبة بطریقة مقنعـة وذات دلالـة ملازمـة 
ر ظـروف أفضـل لـلأداء، للحقـائق الموضـوعیة، والغـرض الرئیسـي مـن هـذه التقـاریر هـو تـوفی

 .والمسـاعدة فـي حـل بعـض المشـكلات وتحســین خطـة العمـل أو بعـض نظـم العمـل المعمــول به
 ثانيا: الإشراف والملاحظة

عــن طریـق الإشـراف والملاحظـة فــي مختلـف المسـتویات الإداریــة، تتم الرقابـة الإداریـة  نجد أن 
أو الإدارة الوسـطى، أو الإدارة الـدنیا والـذین یتمثلـون فـي رؤسـاء الأقسـام  سـواء الإدارة العلیـا،

 1.الذین تنحصر مهامهم في تحویل الأوامر والتعلیمات إلى أفعال
 نجد: ومن أهم وسائل الإشراف  

 ل؛وذلك للتحقق من سلامة أدائه للعمالملاحظة أثناء العمل  -
 ا؛وتحدید دور كل موظف فیه التنفیذ تخطیط العمل یعني تعیین خطوات -
 .تفتیش دوري وتفتیش مفاجئ -

أمـا الملاحظـة تعنــي ملاحظـة القــائمین علـى العمــل أي رؤیـتهم عــن كثـب، وتســجیل ملاحظات  
شخصیة عن النواحي الإیجابیة والسلبیة التي یلاحظها، وتهدف الملاحظة للوقـوف على مدى 

تصحیح  أ لتحدیـد المسـؤولیة مـن أجـلوقانونیتهـا، وكشـف مـواطن الخط الإنجـازات وسـلامتها
 2یتهم.أخطائهم وتقو 

 ثالثا: الشكاوي والتنظيمات
وهـي تعتبـر وسـیلة رقابیـة لكونهـا تحمـل طـابع المراجعـة والمتابعـة، حیـث تضـع الرؤسـاء فــي  

الشـكاوي  الأخطــاء مهمــا كــان نوعهــا، لــذا فــإنالصــورة فیمــا یخــص بعــض أوجــه الانحــراف، أو 
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العاملین  عمومـاً عبـارة عـن وسـیلة مـن وسـائل الرقابـة، یمارسـها المواطنـون والمراجعـون علـى
 1المنظمات. والمسئولین في
 رابعا: المتابعة

ســیر العمــل علــى ضــوء الخطة  رف الــدائم المســتمر علــى كیفیــةمقصــود بالمتابعــة هــو التعــال 
الموضوعیة، ومدى التقدم في تحقیق أهدافها المرسومة، وهو الأمر الـذي یفـرض علـى جهــة 

تستطیع  ات والمعلومــات اللازمــة بصــفة دوریــة منتظمــة، حتــىمتابعــة للحصـول علــى البیانـال
 2.ا وعدم تكرارهااكتشاف الأخطاء فور حصولها، والعمل على تداركه

 خامسا: التفتيش الإداري 
یسعى إلى التحقق من حسن أداء الأعمال ودقة إنجازهـا وسـلامة الإجـراءات المتبعـة فـي   

التنفیذ، والتفتیش الإداري یسعى إلى كشف الأخطاء ومعرفة أسبابها وتحدید مسؤولیة مـن وقـع 
اقشـتهم فیهـا، ویـتم التفتـیش عـادة بـإجراء مقـابلات مـع العـاملین، یـتم فیهـا فحـص أعمـالهم ومن

مكانیـة ترشـید عملیـة التنفیـذ، وكشـف الأخطـاء فیها والوقوف على المشكلات التـي تـواجههم، وإ
تحدیـد أسـبابها والعمـل علـى علاجهـا، وقـد یتـولى جهـاز الرقابـة هـذه الطریقـة بـین الحـین  أو

از الرقـابي ابتغـاء التأكـد مـن سیر والآخـر لجعـل الوحـدات الإداریـة فـي مـدار الشـعور بیقظـة الجهـ
 3ئ.المعاملات، والتفتیش یكون دوري أو تفتیش مفاج

 سادسا: السجلات والإحصاءات
وهـي وسـیلة تسـاعد علـى جمـع ورصـد البیانـات والمعلومـات عـن الأداء الفعلـي وتمكـن مــن  

الأعمــال وتقییمهــا ومقارنتهــا بمــا هــو مطلوب، اســترجاعها عنــد الحاجــة، لمعرفــة مســتوى إنجــاز 
البحث في  وعملیة المقارنة تكشف عن الأخطاء والانحرافـات فـي الأداء، والمعلومـات تمكـن مـن

 4.مسبباتها ووضع الحلول اللائقة له
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نـى أن ویعتمد نوع الرقابة المستخدم أولا وقبـل كـل شـيء علـى شـكل البرنـامج الموضـوع، بمع  
تكــون الرقابــة محكمــة حســب مــا یتطلــب البرنــامج، وبســبب أن الرقابــة تســتخدم أعــدادا محـدودة 
مـن الأدوات الفنیـة، سـنجد أن معظـم أنظمـة الرقابـة الداخلیـة لهـا بعـض الخصـائص المشتركة، 

یخدم كـل وحـدة عمـل في جمیع  ولا نتصور نظام الرقابة یكون لخدمة المواقف النظریة، ولكن
 1ت.المستویا

 سابعا: الرقابة عن طريق نقطة التعادل
یمثـل تحلیـل نقطـة التعـادل وسـیلة تخطیطیـة مفیـدة، حیـث أنـه یبـین النتـائج التـي یمكـن أن   

ــة، وبــین إیراداتها تحققهــا المؤسســة عنــد مختلــف العلاقــة مــابین التكــالیف التــي تتكبــدها المؤسس
عند تلك النقطة، ویعمل هـذا الأسـلوب علـى تمثیـل وضـع المؤسسـة فـي خطـة معینـة، ولهذا 

 ا.لتزوید بالأفكار على مستوى نشاطهالأسلوب تطبیقات كثیرة تساعد الإدارة في ا
 ثامنا: السجلات والمراجعة الداخلية

للرقابـة الداخلیـة، حیـث تسـتخرج منهـا البیانـات علـى الداء تسـتخدم السـجلات كوسـیلة رئیسـیة   
الفعلي للأعمال، كما تقارن البیانات الواردة فیها، بما هو مقرر إنجازه، وتعتبـر المراجعـة 
الداخلیــة التقیــیم المســتمر للأعمــال والعملیــات المنجــزة، وأداة فعالــة للتأكــد مــن حســن التنفیــذ، 

 2لمالیة.والكشف عن الأخطاء والانحرافات في النواحي ا
 ویمكن تلخیص وسائل الرقابة الإداریة في الشكل الموالي:   
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 : وسائل الرقابة الإدارية03الشكل رقم 

 
 من إعداد الطلبةالمصدر: 
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وبالتالي فإن الرقابة الإداریة عملیة فعالة وضروریة في كل تنظیم إداري لكل جهة حكومیة أو  
 خاصة، ومثلها مثل أي هیئة إداریة تتوفر على مزایا وعیوب، نوجزها في النقاط الموالیة:

 مزايا الرقابة الإدارية .1
 1وهي كالآتي: 

ا لتناولها بالدراسة تمهیداكتشاف الانحرافات السلبیة والإیجابیة غیر المرغوب فیها  -
ة والفرعیة، وبالتالي اقتراح أوجه العلاج المناسبة في الوقت یوالتشخیص لمسبباتها الرئیس

 ؛المناسب
التأكد من مدى مناسبة كل من الموارد البشریة )العاملین(، والمادیة ) الأصول الثابتة  -

ا ونوعا لمتطلبات الخطط كم (لات والمعدات، والأصول المتداولة كالمواد والنقدیةكالآ
 ووقتا؛

التأكد من أن الأداء التنفیذي یسیر وفقا للسیاسات والإجراءات التفصیلیة المفسرة للخطة  -
 العامة؛

اطمئنان العامل الكفء لعدالة عملیة المراقبة عند تقویم أدائه الفعلي بما یسمح بحصوله  -
 (؛على مختلف أشكال الإثابة الممكنة، ) المكافآت المادیة أو المعنویة المعروفة

اطمئنان العامل المقصر لعدالة عملیة المراقبة عند تقویم أدائه الفعلي بإتاحته الفرصة  -
لتجدید مهاراته )بالتدریب المناسب(، الذي یكفل له تجنب كل صور العقاب الممكنة 

 ة؛ان من الترقیكالخصم من الأجر أو الحرم
 حفظ الحقوق لأفراد جمهور المتعاملین مع المنظمة، فیما یتعلق بعدالة أو مساواة  -

 المناسب(؛ حصولهم على الخدمات أو المعاملات المستهدفة بالجودة المناسبة وبالسعر(
التأكد من الاستخدام الكفء لكل من الموارد المتاحة والمرتقبة بما یتفق ومتطلبات  -

 ط؛الخط
 ة؛والفرعیة للخطط المرسومة المعتمدالتأكد من مدى تحقیق الأهداف العامة  -
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 .التأكد من مدى مطابقة الأداء الفعلي للمسارات التي تفرضها الخطط المرسومة -
 عيوب الرقابة الإدارية .2

 1منها:  
الرقابة الإداریة هي رقابة ذاتیة فهي لیست رقابة من هیئة محایدة مستقلة، ویؤدي ذلك  -

جمع الإدارة بین صفتي الخصم والحكم بالنسبة لأعمالها محل الرقابة، مما لا یحقق إلى 
العدالة التي ینشدها الأفراد، خاصة وأن اعتراف الإدارة بما یقع من أخطاء أو انحراف 
هو أمر عسیر التحقق في كثیر من الأحیان، إذ الغالب أن تتشبث الإدارة بعملها رغم 

وذلك ما دام هذا العمل یحقق مصلحتها ولو كان ذلك یؤدي  تیقنها من عدم مشروعیته،
 ؛إلى الإخلال بقواعد المشروعیة

إحساس الأفراد بعدم الاطمئنان على حقوقهم، إذا ترك الأمر لحكم هو خصم لهم في  -
 نفس الوقت دون أیة ضمانات تكفل لهم تحقیق العدالة والحصول على حقوقهم؛

وفي سلوكیات الأفراد القائمین بالعمل، من المشاهد مشكلة الانضباط داخل مكان العمل  -
بمعنى أن النظام ، لمرفقیة فقدان الانضباط في العملفي كثیر من الوحدات الإداریة أو ا

وصول ، ولیس من السهل على الفرد أو العمیل أو المتعامل مع الإدارة الأمر نادر الوجود
على هؤلاء الناس إنجاز  ، وهذا یجعل من الصعبإلى ما ینبغي في یسر وسهولة

، والذین یتجهون إلى القطاع الخاص أو الشركات المنظمة معاملاتهم في الوقت الملائم
 أو التي لدیها نظام رقابي محكم؛

الفاقد جزءا كبیرا في من الطاقة الضائعة یمثل الضیاع و  الفاقدعدم إدراك الضیاع و  -
ة ، أو عدم إدراك مدى تأثیر هذا مختلف وحدات القطاع العام وهذا مرجعه عدم المبالا

 الموارد المالیة في غیرمن ناحیة وضیاع للجهود البشریة و الضیاع على التكالیف 
، وكلما زاد حجم الضائع والمفقود كلما كان ذلك الغرض المخصص لها من ناحیة أخرى 

 ؛ دلیلا على ضعف الرقابة
 التحفیز الخاطئ؛ -
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ئم للأداء، نظرا لعدم وجود مسؤولیات زمنیة مشكلة الإحساس والالتزام بالوقت الملا -
، فالإحساس والالتزام بالوقت الملائم أصبح تخدمها الإدارة داخل مواقع العملقیاسیة تس

بصفة خاصة لعام في كثیر من الدول النامیة و من الأمور النادرة الوجود في القطاع ا
على الوقت صعبة وربما  ةالجزائر، فمثلا كثیر من المشاكل التي تجعل من عملیة الرقاب

 ، وتعیق عملیة الرقابة على الأداء والوقت والتكلفة.مستحیلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

الرقابة لفصل الثاني : ا

الإدارية في التنظيم الإداري 

 الجزائري



الرقابة الإدارية في التنظيم الإداري الجزائريالفصل الثاني:  
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  السلطات الإدارية المخولة بالرقابة: المبحث الأول

إن المركزية واللامركزية أسلوبان مختلفان للتنظيم الإداري، فنجد أن المركزية ترمي إلى    
توحيد النشاط الإداري وحدرها في يد  داري قصدد هااوحيد وعدم التجزئة وفي المجال الإالت

السلطات الإدارية المركزية وهو ما قفيد السلطات خاصة التنفيذقة في الترتيب، هينما اللامركزية 
تادف إلى توزيع الوظيفة الإدارية هين الحكومة وأشخاص الإدارة المحلية، مع خضوعاا لرقابة 

اخل الإدارية وفق الصوانين المندوص وإشراف، بحيث تكون رقابة ذاتية تمارس النشاطات د
 علياا في إطار الرقابة الوصائية والرئاسية.

 وللتفديل أكثر تم تصسيم المبحث إلى مطلبين، كالآتي:  
 : الرقابة الإدارية في إطار السلطة الرئاسية؛المطلب الأول -
 : الرقابة الإدارية في إطار السلطة الوصائية.المطلب الثاني -

 الرقابة الإدارية في إطار السلطة الرئاسية المطلب الأول: 
تعد الرقابة الإدارية الرئاسية من أهم الأنواع الخاصة بالرقابة الإدارية في التنظيم الجزائري  

كوناا تمثل عندر فعال هواسطته هتم حماقة الإدارة والمرافق العامة، بالإضافة إلى حماقة 
للتصليل من السلبيات الإدارية والقيام بعملية الرقابة  المواطنين وتلبية متطلباتام الإدارية وذلك

 على أحسن وجه.
 وسيتم توضيح ذلك في الفروع الآتية: 

 مفاوم الرقابة الرئاسية؛ الفرع الأول: -
 مظاهر الرقابة الرئاسية ومظاهرها. الفرع الثاني: -

 مفهوم الرقابة الإدارية الرئاسيةالفرع الأول: 
 الرقابة الرئاسية أولا: تعريف

 هناك العديد من التعاريف المتعلصة بمدطلح الرقابة الرئاسية، نذكر أهرزها فيما يلي:  
في النظام  دا حتى ندلالإدارية العليا صعو  سلطة رئاسية تمارساا الوحداتهي  .1

الجماورية  ياسيا أمام البرلمان، وإلى رئيسقضائيا وس إلى الوزير وهو مسؤول ،البرلماني
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مبدأ الفدل  لم قكن مسؤولا سياسيا أمام البرلمان بسبب وهو إن -في النظام الرئاسي  -
 1.عن أعمال الوظيفة التنفيذقة في السلطات، فإنه مسؤول قضائيا

الصول أن الرقابة  من أقدم صور الرقابة في مجال أعمال الإدارة العامة، وكما أسلفنا .2
الارمي في  لايئات السفلى، مع مراعاة التدرجعملية تمارساا الايئات العليا على أعمال ا

تصوم  الأجازة الإدارية، والرقابة الرئاسية تعد من أساسيات تكوين الدولة الصانونية التي
لاا  على أساس سلطة مركزية قوية، لفرض سيطرتاا الكاملة على مختلف الأجازة التابعة

الحاجة  ومرافصاا جميعاً، وتزداد، وبسط نفوذها على الدولة وتسير مااماا لتثبيت سياستاا
 وتنوعه، هل ظائف العامة تبعاً لاتساع نشاطااإلى الرقابة على أعمال المرؤوسين في الو 

خدمة  أصبحت ضرورة قفرضاا تطور مفاوم الوظيفة العامة من سلطة عامة إلى
 2.عامة

والتي قمكنه  تجاه المرؤوسين التابعين له رئاسيا، السلطات التي يباشرها الرئيس الإداري  .3
ول محلام في العمل وتعديل أعمالام فضلا عن الحل بمصتضاها إصدار الأوامر لام وإلغاء

 3.الحكومة وحماقة المدالح الجماعية للأمة وذلك بصدد تحصيق التجانس في ،أحيانا
 
 
 
 
 
 

 ثانيا: خصائص الرقابة الرئاسية
                                                           

 .503، ص: 1973، مكتبة الصاھرة الحديثة، مدر، القانون الإداري طعيمة الجرف:  -1
، 2000 منشأة المعارف، الإسكندرية، "دراسة مقارنة"،، أصول التحفيز الإداري في المخالفات التأديبية :قاقوت ماجدمحمد  -2

 .137ص: 
 ،، المرافق العامة، دراسة مقارنةالإداري الإداري، ماھية القانون الإداري، التنظيم  مبادئ القانون  :عدنان عمرو -3

 .77 :، صمنشأة المعارف، الإسكندرية
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 1، مناا:اسة بمجموعة من الخدائصتمتاز الرقابة الرئ  
 الرقابة الرئاسية هي سلطة إدارية .1

الشؤون  أي تددر عن الرئيس الإداري شأن من ،نى ذلك أناا تددر عن سلطة إداريةومع  
إلغاء قرارات  إذ قملك الرئيس الإداري الأعلى ،ةالإدارية من أجل احترام المشروعية والملائم

إذ قعد هناك مجال  وتنتفي عناا الدفة الصضائية ،ي اتخاذهافتعديلاا والحلول محلام مرؤوسيه و 
 ا فرنسا. اظرية الوزير الصضائي التي أخذت هلوجود ن

 الرقابة الرئاسية سلطة مفترضة .2
ا اقسمح ه م يوجد نصلتميز الرقابة الرئاسية بأناا رقابة إدارية مفترضة أي تتم بصوة الصانون ولو 

 .وبدون نص على مرؤوسه بشكل طبيعيللرئيس الإداري معنى ذلك أناا تصرر للرئيس 
 الرقابة الرئاسية سلطة شاملة .3

 ذلك لأن الرئيس الإداري قملك ،الرئاسية تتميز بأناا سلطة شاملةمن المسلم به أن الرقابة  
مباشرة رقابة عامة في مواجاة مرؤوسيه فاي تسيطر على أشخاصام وأعمالام، وذلك عن 

 قخص بحيث قخضع المرؤوس لرئيسه في جميع ماطريق ما قددر إليام من أوامر ملزمة 
 الأعمال والتدرفات الإدارية الدادرة منه أثناء ممارسته لاختداصاته، كما أنه

 اشره من سلطات تتعلق بشخده كموظف عام ي خدمةبيقخضع لرئيسه ي كل ما 
د حالات غير أن شمولية الرقابة الرئاسية لا تمنع من وجو  ،كسلطات التأديب والتنظيف الدولة،

، باتخاذ قرارات معينة دون تعصب من رئيسه يسلطة البث الناائ قخول المشرع فياا المرؤوس
الرئيس ي هذه الحالات تعديل الصرارات الدادرة من المرؤوس أو أن  علياا، وبذلك قمتنع على

 .اتخاذها بحل نفسه محله في
 

 الرقابة الوثابة سلطة داخلية .4

                                                           
، مذكرة مصدمة لنيل متطلبات التنظيم الإداري بين الرقابة الرئاسية والرقابة الوصائية في التشريع الجزائري لعمارة عامر:  -1

شاادة الماستر في الحصوق، تخدص دولة ومؤسسات، كلية الحصوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
 .10 – 8، ص: 2016 – 2015
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قمارساا  التي قصدد بما الرقابة الذاتية التيي الأصل رقابة إدارية، و لرئاسية لما كانت الرقابة ا 
الرقابة الذاتية هذه  الجااز الإداري للدولة على نفسه، أي قيام الإدارة بمراقبة نفساا هنفساا ،فإن

وهي التي تعرف  (الخارج من(كما هو معلوم ومسلم به أناا تشم إل نوعين رقابة إدارية خارجية 
الرقابة الرئاسية التي يباشرها الرؤساء  لإدارية، ورقابه إدارية داخلية وهي التي تمثلبالوصاقة ا

أشخاص هؤلاء المرؤوسين، أو رقابة على  سواء أكانت رقابة على ،مرؤوسامالإداريون على 
 1.أعمالام

 الفرع الثاني: مظاهر الرقابة الرئاسية ووسائلها
 أولا: مظاهر الرقابة الرئاسية

 2رقابة الأشخاص المرؤوسين ورقابة أعمالام، كما يلي:تتناول الرقابة الرئاسية،   
 الرقابة على الأشخاص .1

قصدد هرقابة الرئيس الإداري على الأشخاص، السلطات التي قمارساا الرئيس على مرؤوسيه   
في حياتام الوظيفية لا الشخدية، وتتمثل في سلطة الرئيس في تعيين المرؤوس وترقيته ونصله 
وتأديبه، فللرئيس الإداري سلطة التنظيم الداخلي لإدارته واتخاذ كافة الصرارات الضرورية لذلك، 

 كتوزيع العمل والاختداصات الوظيفية هين مرؤوسيه.
وسلطة الرئيس على الأشخاص ليست امتيازا هل هي نوع من الرقابة أو اختداص قجب عليه  

 أن قمارسه في حدود ما به الصانون لا سيما قانون الوظيفة العامة.
 الرقابة على الأعمال .2

تادف الأجازة الإدارية من ممارسة النشاط الإداري إلى تصدقم خدمة معينة للمواطنين، وتادف   
الرقابة الإدارية إلى ضمان تصدقم هذه الخدمة، لذا تمارس السلطة الرئاسية بالإضافة إلى الرقابة 

                                                           
 .10لعمارة عامر: مرجع ساهق، ص:  -1
، مجلة حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية الرقابة الإدارية بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسيةشوايدقة منية:  -2

 .388 – 387، ص: 2015، دقسمبر 13والإنسانية، العدد 
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ى على الأشخاص رقابة أعمالام وتتجلى هذه الرقابة أساسا في سلطة التوجيه والإشراف عل
 1العمل وهي رقابة سابصة وله كذلك سلطة التعصيب والمدادقة والتعديل والحلول كرقابة لاحصة.

 ثانيا: وسائل الرقابة الرئاسية
 المرؤوسيين .1

مل ليتم توزيعاا الع إن رقابة الرئيس الإداري على مرؤوسيه تتمثل في سلطة تنظيم ماام  
 :2ذلك على النحو التاليوسلطة تأديبام و 

 تنظيم وتوزيع العمل بين المرؤوسينسلطة  .1.1
 إن سلطة الرئيس الإداري التي قمارساا، سلطة كفلاا له الصانون لاستخداماا في إطار  

 قحق اختداصهالحدود التي وضعاا بما لا يتعارض مع الصواعد الصانونية، فإنه وفي إطار 
التي  الصرارات الإدارية اللازمة لذلك،للرئيس الإداري الأعلى تنظيم إدارته الداخلية واتخاذ كافة 

وكل ما  تتعلق هتوزيع أعمال مرؤوسيه وتنظيمام وبيان الاختداصات والدلاحيات فيما هينام،
 .يتعلق بالوظيفة العامة

 سلطة التأديب .1.2
وتادف  للرئيس الإداري سلطة تأديب المرؤوسين الذين قخلون بمصتضى واجباتام الوظيفية،  

للتشريعات التي  سن سير المرافق المركزية، وان كانت ممارستاا تخضعهذه السلطة لضمان ح
المتضمن  2006 لسنة 06-03من الأمر رقم  160تحكم الوظيفة العامة، إذ تنص المادة 

أو مساس بالانضباط  الصانون الأساسي للوظيفة العامة: قشكـل كل تخل عن الواجبات المانية
ويعرض  ،خطأ مانيا ناء أو بمناسبة تأدقة ماامهوكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أث

 .الجزائية مرتكبه لعصوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات
التأديبية  تتخذ الإجراءات: س الصانون المذكور أعلاه إلى أنهمن نف 162كما تشير المادة   

 .السلطة التي لاا صلاحيات التعيين

                                                           
 .388شوايدقة منية: مرجع ساهق، ص:  -1
، مذكرة مصدمة لنيل متطلبات شاادة ماجستير في الصانون العام، تخدص لإدارية على المرافق العامةالرقابة اهريش ريمة:  -2

 .130 – 125قانون الإدارة العامة، كلية الحصوق والعلوم السياسية، جامعة العربي هن مايدي، أم البواقي، الجزائر، 
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 رقابة الأعمال .2
العاملين في  الرئيس الإداري الأعلى يتمتع بسلطات واسعة، بالنسبة لما قددر عن نإ   

 :المرافق العامة من أعمال، و قمكن ممارسة هذه السلطات بالوسائل التالية
 الإشراف .2.1

والتعليمات  ويعني متابعة أعمال المرؤوسين بغية توجيااا الوجاة السليمة، عن طريق الأوامر  
 دارة كلإ كما يتمثل الإشراف في توجيه العمل،، والإرشادات الشفوية والكتاهيةوالندائح 

ولا قصتدر  خطواته، وعلى ذلك فإن الإشراف لا يرتبط بمرحلة معينة من مراحل أداء العمل،
ومن شتى  هو قمثل العمل الإداري في مختلف مراحله، وإنماعلى ناحية واحدة من نواحيه، 

كبير بحسن  ول أن مدى نجاح أقة سلطة إدارية، إنما يرتبط إلى حدجوانبه، حتى ليمكن الص
من انتظام  قياماا بمامة الإشراف على سير العمل، في مختلف الوحدات التابعة لاا للتأكد

 1.أدائه، وتحقيصه للأهداف المحددة
 الملاحظةو التفتيش  .2.2

قيامام بأداء  المرؤوسين أثناءقعتمد هذا الأسلوب على قدرات المشرفين الإداريين في ملاحظة   
العمل، كما  أعمالام، وأقضا ملاحظة الأساليب والنتائج التي يتوصل إلياا المرؤوسين أثناء

الإدارية وسلامتاا،  يتضمن هذا الأسلوب إضافة إلى الملاحظة القيام بعمليات فحص الإجراءات
خلال فحص الوثائق  تيش منمن الناحيتين الشكلية والموضوعية، وهنا قأتي دور عمليات التف
 .التفتيش فجائياً أو مخطط له والسجلات والأوراق الرسمية، ويكون الأسلوب المتبع في إجراءات

 التقارير الإدارية .2.3
واضحة  هي تلك التصارير التي توضح مدى إنجاز الأعمال الإدارية وتصديرها، وتعطي صورةو    

المعلومات  الإدارية من الأساليب الناجحة في إقدالعن كيفية هذا الإنجاز، وتعد التصارير 
كانت قد اتسمت  بشأن تلك الأعمال إلى السلطة الرئاسية لاتخاذ ما تراه مناسباً، وذلك متى ما

 ير إلىهذه التصار  صسمنتلإحداء والتحليل الدحيح وغيرها و بالدقة في المعلومات والبيانات وا
 :نوعين

                                                           
 .127 – 126هريش ريمة: مرجع ساهق، ص:  -1
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 تقارير كفاءة العاملين .أ
 لتصارير الدورية التي توضع هواسطة الرؤساء المباشرين للموظف، تقيم فياا كفاءتهوهي ا 

 وفاعليته، ولاا أثر كبير في حياة الموظف الوظيفية، من حيث ترقيته أو إفادته في دورة
 من قانون الوظيفة من الأمر رقم 97،98تدريبية أو بعثة دراسية، وهذا ما جاء في المادة 

 .2006لسنة  03-06
 تقارير سير الأعمال الإدارية  .ب

الإدارات من  توضع هذه التصارير هواسطة رؤساء الإدارات العامة، المتضمنة ما قامت به هذه  
 مناسبا في شأناا، أعمال وما تعتزم القيام به، وترفع هذه التصارير للجاة المختدة لاتخاذ ما تراه 

 1.الغالب ة وهذا هووقد تكون هذه التصارير شارية أو ندف شارية، أو سنوي
 التعديل .2.4

الملائم مع  للرئيس الإداري سلطة تعديل الصرارات الإدارية عن مرؤوسيه، بما يتفق مع الصانون   
الرئيس بإجراء  ، ثم قصومارسة اختداصه أولاالمدلحة العامة، مع مراعاة أن قصوم المرؤوس بمم

 .المرؤوسين اللاحصة على أعمالالتعديل بعد ذلك، وبذلك قعتبر التعديل من صور الرقابة 
 الإلغاء .2.5

وذلك  للرئيس الإداري سلطة إلغاء ما قددر عن المرؤوسين من قرارات بدفة كلية أو جزئية،  
ويتم الإلغاء ، متاا واتفاقاا مع المدلحة العامةئمشروعية هذه الصرارات أو عدم ملابسبب عدم 

وهو الذي قصدم إلى  التظلم قد قكون ولائياو ، من تلصاء نفس الرئيس الإداري أو هناءا على تظلم
المتظلم من مددر الصرار بإعادة النظر فيما قام  من صدر منه التدرف أو العمل، بأن قطلب

وهو الذي قصدم إلى رئيس من مددر منه التدرف  أعمال وتدرفات، وقد قكون رئاسيا به من
 لنظر في أعمال المرؤوس هناءا علىالإداري إعادة االرئيس عمل، وفي هذه الحالة يتولى أو ال

 .سلطته الرئاسية
 
 

                                                           
 .129 – 127ساهق، ص: هريش ريمة: مرجع  -1
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 التصريح .2.6
قمثل رقابة سابصة على الأعمال، قعني ذلك حدول المرؤوس قبل مباشرته لأعماله وتدرفاته  

 على الإذن أو التدريح اللازم لذلك.
  التصديق .2.7

عليه من  التدديققفترض التدديق صدور قرار إداري من المرؤوس غير قاهل للتنفيذ إلا بعد   
أعمال  جانب الرئيس الإداري الأعلى، وباذا قكون التدديق صورة للرقابة اللاحصة على

عليه، فإنه قعد  المرؤوسين، أما قبل حدول التدديق وخلال فترة ما بعد صدوره وقبل التدديق
د التدديق بع لا قسري في حق الغير، أو الإدارة ولا تترتب آثاره الصانونية، إلا تدرفا موقوفا

 1.الصانونية عليه من قبل الرئيس الإداري أو الجاة المختدة، باعتماد التدرفات
 إصدار القرارات الإدارية .2.8

الإدارية،  من مظاهر السلطات والامتيازات التي تتمتع هاا السلطة تمثل الصرارات الإدارية مظارا 
قددر عن  الإداري عملا قانونيا بر الصراروأداة فعالة في سبيل القيام هنشاطاا الإداري، ويعت

وذلك بصدد  الإدارة نفساا بإدارتاا المنفردة، وبما لاا من سلطة بمصتضى الصوانين واللوائح،
اهتغاء مدلحة  وكان الباعث منه قانونا مركز قانوني معين متى كان ممكنا، وجائزا إحداث
 .عامة

 الحلول .2.9
في  المرؤوس مع اتخاذ الصرارات اللازمة، وحجتامويعني قيام الرئيس الإداري بالحلول محل   

المرؤوس،  للرأي الراجح أن الرئيس يتمتع بسلطة تعديل قرارات ذلك أنه مادام من المسلم به طبصا
الصانون على  ، ما لم ينصز الحلول محله بدورة مطلصة وعامةفإن ذلك قستتبع الصول بجوا

 2ك.خلاف ذل
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 ية في إطار السلطة الوصائيةالمطلب الثاني: الرقابة الإدار 
تعد الرقابة الوصائية من هين أنواع الرقابة الإدارية التي تختص في رقابة على الجماعات 

 إلا أناا تخضع، رغم أن استصلال الجماعات الإقليمية عن السلطة المركزية أصيلالمحلية، وبال
 .أعمالااو  هيئاتااهذه الأخيرة تمارس على أعضائاا و لرقابة 

 سيتم توضيح الرقابة الوصائية في الفروع الآتية: 
 مفاوم الرقابة الوصائية؛ الفرع الأول: -
 مظاهر ووسائل الرقابة الوصائية. الفرع الثاني: -

 الفرع الأول: مفهوم الرقابة الوصائية
 أولا: تعريف الرقابة الوصائية

 نذكر أهرزها في:هناك العديد من التعريفات التي تضمنت تعريف الرقابة الوصائية،   
هي مجموعة السلطات التي قصررها الصانون لسلطة عليا على أشخاص لايئات اللامركزية  .1

وأعمالام قدد حماقة المدلحة العامة وهي أداة قانونية بموجباا تضمن وحدة الدولة من 
 1خلال إقامة علاقة قانونية ومستمرة هين الأجازة المستصلة والسلطة المركزية.

على الوحدات الإقليمية، بصدد المحافظة على وحدة و ترابط  تمارساا الدولةرقابة التي  .2
 ي قد تنشأ عن سوء الإدارة من جانب الوحداتتتجنب الآثار الخطيرة ال الدولة، و بصدد

تتم  اللامركزية، مع ضمان وحدة تنمير الصانون بالنسبة لإقليم الدولة بأكمله، على أن لا
بالوصاقة  الحالات المحددة قانونا، حماقة لاستصلال الوحدة المشمولةهذه الوصاقة إلا في 

 2.المذكورة
 ة أويميالإقل اللامركزيةالجاات  ة، الملائمة على تدرفات وأعمالية مشروعبارق .3

 3.هذا الشأن لاا من سلطات في بما ةيز كة هواسطة الجاات المر يالمدلح
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 ثانيا: خصائص الرقابة الوصائية
 الايئات استصلالتتميز الرقابة الإدارية الوصائية بجملة خدائص أساسية مستمدة من   

 1النصاط الآتية: يمكن إجمال هذه الخدائص فياللامركزية المعنية هاذه الرقابة، و 
 رقابة إدارية .1

إدارية  تستند الدفة الإدارية لأعمال الرقابة الوصائية إلى صدور هذه الأعمال عن جاة  
 أن هذه الرقابة تتم بطريصة والأصل، وحدولاا بموجب قرارات إدارية ي،المعيار الشكلحسب 

فضلا على أناا  .هناءا على ذوي الشأن وإن كانت أحيانا تتم، تلصائية من جانب السلطة المركزية
 يقميزها عن الرقابة الصضائية الت وهو ما، مةئالملا ومراقبة، قد تتسع لتشمل مراقبة الشرعية

وذلك هناء على طلب ، أحكام قضائية وتصتدر على مراقبة الشرعية ر عن الصضاء بموجبتدد
 .ذوي الشأن

 رقابة استثنائية .2
أناا لا  وذلك على أساس ،تتميز الرقابة الوصائية عن الرقابة الرئاسية بالدفة الاستثنائية  

الحدود في الرقابة لا تتم إلا  وأن هذه ة،وأناا لا تمارس إلا إذا وجد نص قصررها صراح، تفترض
وذلك على عكس الرقابة الرئاسية  ،المحددة فيه وبالنسبة للحالات، قصررها الصانون  يوبالوسائل الت

كما أن استناد الرقابة الوصائية إلى الصانون من حيث  .الصانون  هوصفاا رقابة مفترضة تتم بصوة
 ،ا يرجع إلى اختداص المشرع وحدهوتحديد وسائلاا وبيان حالاتا، حدودها ورسم، قياماا

ع معه تصييد نقم مما ة،بمباشرة هذه المامة وذلك على أساس استصلال الايئات اللامركزية الإقليمي
ن على إخضاع عمل معين م وعليه فإنه إذا هنص الصانون  ع،هذا الاستصلال إلا هواسطة المشر 

هذه الحالة إجراء في الوصاقة لا تملك  فإن جاة جانب جاة لامركزية لرقابة الإلغاء مثلا
الصضاء لطلب الحكم بإلغاء العمل الدادر عن الايئات  حق اللجوء إلىوإن كان لاا ، الإلغاء

 .السلطة اللامركزية لعيب تجاوز
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 رقابة خارجية .3
هوصفاا رقابة  وذلك على عكس الرقابة الرئاسية، توصف هذه الرقابة بأناا رقابة خارجية  

 المشمولة بالرقابة عن الجاة وذلك على أساس استصلال الايئات اللامركزية ذاتيةداخلية 
 وهما الشخص المعنوي الصائم هاا، مستصلين أي أن الرقابة الوصائية تتم هين شخدين ،الوصائية

تابعتن  ي تتم هين جاتينتعكس الرقابة الرقابة ال ا،الخاضع لا والشخص الإداري اللامركزي 
 .واحد لشخص معنوي 

 أنها رقابة جزئية ومشروطة وغير مطلقة .4
قكون للرئيس  وأنه بمصتضاها، إذا كان الأصل أن السلطة الرئاسية تتسم بالإطلاق والشمولية  

جميع تدرفات المرؤوسين من  وأن هذا الأصل العام قسري على الايمنة التامة على الرؤوس
لا تتواجد إلا هنص صريح في  فإن الرقابة الوصائية، غير حاجة إلى نص خاص قصررها

ومن ثم فاي رقابة  ،الوصائية في حدود مضمونه فلا رقابة هدون نص الصانون، وتباشرها السلطة
 ومشروطة، لا تمارس إلا في الحالات وبالأوضاع المندوص علياا في الصانون، جزئية

 1.عاما كما هو قائم في السلطة الرئاسة اختداصافاي تنبع منه وليست 
 ي تددر منااتالإدارية الوصائية لا تمارس إلا على أعمال الايئات اللامركزية ال فالرقابة   

تصوم هاا  فلا تمارس الوصاقة على أعمال تلك الايئات التي ة،ستصلبدفتاا وحدة إدارية م
الحال بالنسبة للوالي  كما هو ،تابعة للسلطة المركزية بدفتااهتفويض من السلطة المركزية أي 

للرقابة الوصائية بمناسبة مباشرته  س المجلس الشعبي البلدي حيث لا قخضع أي منامارئيو 
قخضع للسلطة الرئاسة للوزير بالنسبة للوالي  إنما ة،كممثل للسلطة المركزي لاختداصاته

 2.البلدي وبالنسبة لرئيس المجلس الشعبي
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 الفرع الثاني: مظاهر ووسائل الرقابة الوصائية
 مظاهر الرقابة الوصائيةأولا: 

 1:أهرز مظاهر سلطات وامتيازات رقابة الوصاقة الإدارية من  
 قد تكون هذه الرقابة على أشخاص بعض أعضاء الصائمين بإدارة الإدارة اللامركزية .1

مثل تعيين بعض الأعضاء ونصلام وتأديبام، والرقابة على أعمالام، وأهز مثال على ذلك 
 .قةعلى مستوى الولاالنظام الإداري الجزائري مركز الوالي  في

 سلطة السلطات الإدارية المركزية الوصية في تصرير وصرف اعتمادات مالية لدالح .2
 الايئات والوحدات والمؤسسات الإدارية اللامركزية، في حالة عجزها عن تغطية نفصاتاا

 .مدلحيةاللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلية والفنية وال
 حق وسلطة السلطات الإدارية المركزية الوصية في الإطلاع على أعمال وتدرفات .3

 الايئات والمؤسسات الإدارية اللامركزية، فاذه الأخير ملزمة هتصدقم المعلومات اللازمة
إن نطاق  .والكافية عن أعمالاا وتدرفاتاا للسلطات الإدارية المركزية الوصية بانتظام

نطاق  ة يتحدد طبصاً للندوص التي تصررها، فالمشرع هو الذي قحددالرقابة الوصائي
 ، والصدر الذي قكفل لاذه الوحدات استصلالاا وحريتاا، ويكفلالرقابة موضوعاً وأشخاصا

 ام، والرقابة تندب على أشخاص تلكفي الوقت ذاته ضمان تحصيق الدالح الع
 ندت عليه الصوانين.الوحدات، كما قد ترد على الأعمال والايئات وهذا ما 

 ثانيا: وصائل الرقابة الإدارية
 الرقابة على الأشخاص .1

 بالوحـدات اللامركزيـة فـي إطـارتمارس السلطة الوصائية رقاهتاا علـى الأشـخاص المعنيـين   
 2:حيث قخضعون لرقابة وصائية تسلط بشكل فردي، تأخذ أحد الأشكال التالية الصـانون،
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 التوقيــف .1.1
 الإقصـاف تجميـد العضـوية مؤقتـا لأسـباب حـددها الصـانون وهـذا فـي حالـة تعـرضقعتبـر   

، حيث يوقف العضو مؤقتا إلى غاقة عة جزائية تحول دون مواصلة ماامهالمنتخب إلى متاب
، ويدـدر الـوالي قـرار التوقيـف المؤقـت دون أن الناـائي مـن الجاـة الصضـائية صدور الصرار
قانون  من 43وذلك حسب المادة  ،من طرف المجلس المنتخب ـر إجـراء مداولـةيتطلـب الأم

لي في حالة تعرضه بصرار من الوا التي ندـت علـى أن العضـو المنتخـب يوقـف( 10/11)البلدقة
 .المختدة ، وهذا إلى غاقة صدور حكم ناائي من الجاة الصضائيةلمتابعة قضائية

أما عن قـانون الولايـة فـنص علـى أن المنتخـب يوقـف بموجـب مداولـة مـن المجلـس الشـعبي   
ويعلـن ( 12/07)من الصانون الولاقة 45، ذلك حسب نص المادة هنفس الأسباب الـولائي،

 ـرالتوقيـف بصـرار مـن الـوزير المكلـف بالداخليـة والجماعـات المحليـة، ويعتبـر هـذا الصـرار أكث
 .ضمانا لمكانة العضو المنتخب باعتباره يوقف بموجب مداولة عكس المنتخب البلدي

 الإقصـاء .1.2
وهو  خلافـا للإقصـاف هـو إسـصاط كلـي وناـائي للعضـوية لأخـذ الأسـباب التـي حـددها الصـانون،  

 هـالمجلسيتعارض مع بصـاء العضـو ، الأمر الذي ديبي وعصاهي مصرون بعصوبة جزائيةإجراء تأ
 .البلدي الشـعبي

البلــدي أنــه قصدــى كــل عضــو كــان محــل إدانــة ( 11/10)مــن قــانون  44وذكـر فــي المــادة  
المشـرع  أن 44ويتضـح فـي المـادة ، ناائية، ويثبت الوالي هذا الإقداء بموجب قرار جزائيــة

السلطة الوصائية في مواجاة  ث قظاـر طغيــان، حيـلـة الإقدـاء بشـيء مــن التشـددتنــاول حا
بحرمانه من بعض  أعضاء المجلس البلدي هتعزيز سلطة الوالي وتاميش دور المجلس المنتخب

 1(.90/80)الدلاحيات التي كان يتمتع هاا في قانون 
بصوة ، من قانون الولاقة الحالي46  أما بالنسبة للمنتخب الولائي فالإقداء قكون حسب المادة   

قصدـى كـل منتخـب قكـون محـل إدانـة جزائيـة ناائيـة لاـا علاقـة بعادتـه تضـعه تحـت  الصانون 
 .للانتخاب طائلـة عـدم الصاهليـة
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وهنـا قـرار الإقدـاء قدـدر ناائيـا عنـد اسـتنفاذ كـل طـرق الطعـن واسـتبعاد الإقدـاء بموجـب   
 المجلس الشعبي الولائي هو من قصرن البلدقة نجد أن بعكس قانو ، اهتدائي يدين المنتخب حكـم

 .هذا الإقداء بموجب مداولة
 الإقالـة .1.3

 وتعنـي إلغـاء صـفة العضـوية مـن العضـو المنتخـب والتـي تعـد مـن أهـم أنـواع الرقاهـة التـي  
(، 11/10)من قانون البلدقة  45حيث ندت المادة ، تفرض على أعضاء المجلس المنفردين

قعتبر مستصيلا تلصائيا من المجلس الشعبي البلدي، كل عضو منتخب تغيب دون عذر على أن: 
عاديـة خـلال نفـس السـنة، فـي حالـة تخلـف المنتخـب عـن حضـور  دورات 03مـن  مصبول لأكثر

 .صحة التبليغ جلسـة السـماع رغــم
طرف المجلس الشعبي البلـدي بعـد سـماع ، قعلن الغياب من قعتبر قرار المجلس حضورياكما   

 الإقالة هـو التغيـب هـدون  سبب 45إذن بحسب المادة ، المعني، ويخطر الوالي هذلك المنتخـب
وهنا المشرع يادف لدفع المنتخب الذي من  السنة، عـذر عـن تلبيـة دعـوات متتاليـة خـلال نفـس

 1.الجلسات المفروض أنه ممثل للشعب أن قكون ملتزما في حضور
اعتبـر الغيـاب المتكـرر للعضـو المنتخـب دون عـذر ( 12/07)فـي حـين نجـد قـانون الولايـة   

عبــارة عــن حالــة تخلــي عــن العاــدة، وقــد اشــترط الصــانون ثبــوت الخلــي عــن العاــدة مــن  مصبـول
 .الولائي المجلــس الشــعبي

 الرقابة على الأعمال .2
  المصادقة على أعمال المجالس المحلية .2.1

" أناـا الموقـف الـذي تتخـذه السـلطة المركزيـة اتجـاه العمـل  :قمكـن أن نعـرف المدـادقة علـى  
، علـى مـداولات المجلـس المنتخـب الذي تصوم به الايئة الإقليمية " ، هـذا التـرخيص قصـع الإداري 

 .أو صريح إمـا بشـكل ضـمني
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  المصـادقة الضـمنية .أ
مـن تـاريخ  يومـا 21تنفـذ بصـوة الصـانون مـداولات المجلـس الشـعبي البلـدي والـولائي بعـد مـرور  

 مـن قـانون  54ة مـن قـانون البلديـة والمـاد 56إيـداعاا بالولايـة، هـذا مـا ندـت عليـه المـادة 
وإذا ص شـرعية المـداول وصـحتاا، صـراره فيمـا قخـهـالإدلاء بـدة قصـوم الـوالي الولايـة، فـي هـذه الم

وجــود خــرق للصــوانين والتنظيمــات قمكنــه رفــع دعــوى قضــائية أمــام المحــاكم الإداريــة  تبـين للـوالي
 1.المداولة المختدــة لإبطــال

 المصادقة الصريحة .ب
سواء كتاهيا  ،وافصة الدريحة على تدرف المـرؤوستكون في حالة ما إذا اشترط الصانون الم   

بالنسبة ، بكيفية واضحة وإقراره، ليؤكد موافصته ايا أو أي تدرف آخر قأتيه من الرئيسأو شف
 علـى أنـه:" لا تنفـذ إلا بعـد المدـادقة( 12/07)من قانون 55للولاقة ندت علياا المادة 

 ن مداولات المجلس الشعبي الولائيداه شارين معلياا من الوزير المكلف بالداخلية في أجل أق
 :يلي ما المتضـمنة

 ؛الميزانيات والحسابات -
 ؛التنازل عن العصار واقتنائه أو تبادله -
 ؛اتفاقيات التوأمة -
 .قبول الابات والوصاقا الأجنبية -

 الـبطلان .2.2
نص  قسـتند إلـىهـو إبطـال مداولـة المجلـس المحلـي مـن طـرف السـلطة الوصـائية، علـى أن    

 .بطاللإوة الصانون أو نسبيا أي قاهل لقد قكون مطلق يتم إلغاءها بصقانوني، و 
 الحلول .2.3

 أحدقمكن للوزير المكلف بالداخلية أن قحل محل المجلس الشعبي الولائي، عندما قفرض   
أما  .الميزانيةيكون الحلول محدود وضيصة، ويتناول الجانب المالي أي الصرارات الملزمة قانونا، و 

 أنـه: لا ( على11/10)مـن الصـانون  183بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي فندـت المـادة 
                                                           

 .37سليماني صبيحة، دربالي مريم: مرجع ساهق، ص:  -1



الرقابة الإدارية في التنظيم الإداري الجزائريالفصل الثاني:  
 

 
61 

في ، ةإذا لم تنص على النفصات الإجباريقمكن المدادقة على الميزانية إذا لم تكن متوازنة أو 
الـوالي يرجعاـا هذه الحالة إذا صوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية غير متوازنة فإن 

يوما التالية التي تلي استلاماا، إلى الرئيس الذي قخضعاا لمداولـة  15بملاحظات خلال  مرفصـة
 .أقام 10الشعبي خلال  ثانيـة للمجلـس

 الرقابة على الهيئة .3
 كانية حل المجلس الشعبي البلدي والولائي بالكيفيةإن الرقابة على الايئة تتمثل في إم  

ور شغل و تبـر أخطـر إجـراء يـؤدي إلـى حـبمـا أن الحـل قعي حـددها الصـانون، و الت والإجراءات
عمد المشـرع إلـى حدـر الأسـباب و الحـالات التـي تـؤدي إلـى حـل  المجلـس بدـفة ناائيـة،

 :فيما يلي المجـالس الشـعبية المحليـة، التـي تتمثـل
 خــرق أحكــام دســتورية .3.1

وقـانون الولايـة ( 11/10)م ـدة فــي قــانون البلديــة رقــالمشــروع علــى هــذه الحالــة الجديـ نــص  
يتجــاوز  طبيعـي، فكيـف يتسـنى لمجلـس شـعبي منتخـب أنأهـل معصـول و  ( على12/07)رقـم 

 م، فجــزاء مخالفــة الــنصالصــانون الأعلــى بمــا يتمتــع هــه مــن درجــة إلــزاالتشــريع الأساســي و 
 1.الدستوري هو المحل

 إلغاء انتخابات جميع أعضاء المجلس البلدي .3.2
 علـى أن هنـاك مخالفـة كبيـرة وجسـيمة، ولندـوص قـانون  إن إلغاء الانتخابات يدل  

 الانتخابات.أدى بالسلطة الصضائية الفاصلة في النزاع إصدار قرار إلغاء  الانتخاهـات، ممـا
 الجماعية للأعضاء الاستقالة .3.3

ذلـك لاخـتلاف التيـارات السياسـية المكونـة للمجلـس، إن تـم ذلـك تعـين حـل هذه الحالة نـادرة و   
ماما كان شـكلاا، حيـث تكـون عبـارة الجماعية و  للاستصالةاة المصدمة ماما كانت الج المجلـس

 2.فردقة أو كل عضو قحرر طلب استصالته بدفة عـن طلـب واحـد
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 مبررات الأخذ بالرقابة الإدارية والقيود المقروضة عليهاالمبحث الثاني: 
 اتزة ومؤسساى جميع أجلا عاوتعميم تم تفعيلاادارية آلية قانونية لإالرقابة ا اعتبار نإ  

، بما فياا الايئات المحلية المنتخبة، وتمارس هذه الرقابة جاات إدارية محددة من قبل الدولة
المشرع الجزائري وفق الصانون، لإجراءات محددة، ونظرا لاستصلالية المجالس الشعبية البلدقة، وما 

قيود تم تنويطاا بماام خولاا لاا الصانون الجزائري، وقد كانت بحاجة إلى رقابة إدارية مع فرض 
 خاصة على الرقابة الوصائية كون الرئاسية رقابة داخلية.

 وللإلمام أكثر هاذا الموضوع تم تصسيم المبحث إلى المطالب الآتية: 
 وجاات الوصاقة؛ مبررات الأخذ بالرقابة الإدارية المطلب الأول: -
 : الصيود المفروضة على الرقابة الإداريةالمطلب الثاني -

 لأخذ بالرقابة الإدارية وجهات الوصايةالمطلب الأول: مبررات ا
ورة تطبيصاا سواء على مستوى الجماعات ر هناك عدة مبررات للأخذ بالرقابة الإدارية وض  

 المحلية أو الرئاسة، وذلك من خلال التوفيق هين الجاات الإدارية.
 وباذا تم تصسيم المبحث إلى الفرعين الآتيين:  

 بالرقابة الإدارية؛مبررات الأخذ الفرع الأول:  -
 جاات الوصائية.الفرع الثاني:  -

 الفرع الأول: مبررات الأخذ بالرقابة الإدارية
تجد الرقابة الإدارية مبرراتاا في الدستور وفي الصوانين والتنظيمات، ومن أهرز مبرراتاا، ما 

 1يلي:
 أولا: احترام مبدأ المشروعية

ومنه خضوع جميع الأشخاص بما فياا  ويصدد بمبدأ المشروعية بمعناه الواسع، سيادة الصانون   
 السلطة العامة بكل هيئاتاا وأجازتاا الصاعدقة الصانونية السارية المفعول بالدولة.
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الماجستير في الصانون العام، تخدص تنظيم إداري، كلية الحصوق والعلوم السياسية، جامعة الشايد حمة لخضر، الوادي، 
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 ن تكو  نقجب أ هالإداري والمالي إلا أن بالاستصلالدي لس الشعبي البلتمتع المج نم مفبالرغ  
التي ( 11/10) قانون البلدقةالمادة الثالثة في  عليهذا ما ندت ه، و ن الصانو  قوفه جميع أعمال

ن" ا بموجب الصانو االمخولة ل الاختداصمجالات  صلاحياتاا في كل دقةلتمارس الب"ا اجاء في
ئات ايتمارس ال" :يلى ما يلا الأخيرة عافي فصرت ن نفس الصانو ن م15  ندت المادة وكذلك

س الشعبي لى المجلقجب ع وعليه  م المعمول هاما"ا في إطار التشريع والتنظيادقة أعماللالب
يمة لذه التدرفات سه ن متى تكو  أن قحترم ويراعي الصانون  صلاحياتهبجميع  هدي وعند قياملالب

بصاعدة  طرف المجلس في الالتزام نالصانونية م الصواعد ويتجلى احترام، ومراعية لمبدأ المشروعية
 هو التزامويصدد بصاعدة التخدص  ،ها طبيعة الشخدية المعنوية لالتخدص التي تفرضا

نطاق هذه تجاوز ن ع الامتناعس هدائرة الغرض أو الأغراض الممددة قانونا مع لالمج
، هنطاقن خارجة ع صلاحياتقمارس  أندي لس الشعبي البلمجلل مثلاقجوز  الأغراض، فلا

ن س الشعبي الولائي، فإلطة المركزية، أو المجلالس اختداص الأصل إلى نطاقود في وتع
طة أخرى لى اختداصات سلع اعتدىوفي نفس الوقت  اختداصهقد تجاوز  كقعتبر هذل اهتعدا 

 1.ى مبدأ المشروعيةلع ذا تعديهوفي 
 ثانيا: تحقيق المصلحة

إن الادف من إعطاء أو منح الاستصلالية للمجالس المحلية، هو أن يؤدي المجلس عمله بعيدا 
عن أي ضغط من السلطة الإدارية المركزية عند مباشرة اختداصاتاا المبينة قانونا، وكذا حتى 
تستطيع أن تلعب دورا هاما وأساسيا في تحصيق التنمية المحلية في جميع المستويات والأصعدة 

صيق المدلحة العامة، وتتمثل المدلحة العامة بمعناها الواسع في مدلحة الدولة ومدلحة وتح
الأشخاص اللامركزية ومدلحة المواطنين، فالمدلحة العامة التي تسعى إلياا الدولة من خلال 
فرضاا للرقابة الإدارية على المجالس الشعبية البلدقة، هو تحصيق ضمان الوحدة السياسية 

للدولة وضمان حسن الإدارة وتسيير المرافق العامة، وعدم تغليب المدلحة المحلية والإدارية 
على الوطنية العليا للدولة، وكذلك ضمان حسن توجيه واستعمال المال العام على اعتبار أن 
الدولة هي من تصوم هتمويل هذه الايئة المحلية، إلا أن تصوم بدرف المال العام في سبيل تحصيق 
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عامة، وكذلك ففي فرض الرقابة الإدارية على المنتخبين فيه حماقة لمدلحة المدلحة ال
المواطنين من سوء إدارة هذه الايئات أو إهمالاا والتزام الحيدة والإنداف، وبالرجوع لصانون 

منه  12نص المادة ( نجد أن المشرع الجزائري قد كرس هذا المبدأ من خلال 11/10البلدقة )
دد تحصيق أهداف الدقمصراطية في إطار التسيير الجواري المذكور في المادة والذي جاء فياا: " ق

، قسار المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تادف إلى 11
 تحفيز المواطنين وحثام على المشاركة في تسوية مشاكلام وتحسين ظروف معيشتام".

 ثالثا: تجسيد مبدأ الشفافية
بمبدأ الشفافية هو أن تكون جميع أعمال وقرارات المجلس المحلي واضحة وقد اتخذت  ويصدد

في ظل المدداقية التامة، فالشفافية هي عكس السرية وتستوجب توفير جميع المعلومات 
الكاملة على نشاط الجااز للدحافة والرأي العام وللمواطنين الراغبين في ذلك، خاصة أن الصائم 

نين هم من الشعب وتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، أو بمعنى تم تزكيتام، على شؤون المواط
مما قفترض فيام وفي أعمالام الشفافية، وهنا قأتي دور السلطة الوصائية للكشف عناا ومراقبة 

 مدى احتراماا وتجسيدها.
خاصة  ، واتسع مجال تطبيصهوقد أصبح مبدأ الشفافية اليوم مبدأ عالمي تنادي به جميع الدول 

بعد مدادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب مرسوم رئاسي 
، وعليه فإن الشفافية في شخص المنتخب وأعماله 2004أفريل  19( المؤرخ في 04/128)

توسيع دائرة الثصة المتبادلة وترسيخاا وتؤدي كذلك إلى استصرار المجلس الشعبي تؤدي إلى 
احية أخرى تؤدي إلى تمكين الجماور من ممارسة الرقابة على تدرفات الإدارة البلدي، ومن ن

ونشاطاا والكشف عن مواطن الخطأ والسلوكات غير السليمة ومن ثمة تدحيحاا، كما تغلق 
باب الفساد أمام من قسعى إلى تحصيق المدالح الشخدية طالما أن السلطة الوصائية تمارس 

 1نون.مااماا بما خولاا إقاها الصا
من الصانون  11وقد كرس قانون البلدقة مبدأ الشفافية في العديد من مواده، حيث جاء في المادة 

(: " يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التداهير لإعلام المواطنين بشؤونام واستشارتام 11/10)
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شروط محددة حول خيارات وأولويات التايئة والتنمية الاقتدادقة والاجتماعية والثصافية حسب 
في الصانون، ويمكن في هذا المجال استعمال على وجه الخدوص الوسائط والوسائل الإعلامية 

 1المتاحة، كما قمكن للمجلس الشعبي البلدي تصدقم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين".
 الفرع الثاني: جهات الوصاية

 أولا: السلطات المركزية
ة، تنظيمي على الايئات اللامركزية بما لاا من مدلحة تمارس السلطة المركزية الرقابة 

في قمة الارم الإداري،  ويندرف مدطلح الإدارة المركزية إلى المدالح الإدارية الموجودة
أهم هذه السلطات في رئيس الجماورية  وتتمثل ة،لتحديد المدالح الموجودة بالعاصموعلى وجه ا

 .والوزير الأول والوزراء
 رئيس الجمهورية .1

لطة التنفيذقة للس إن موقع رئيس الجماورية في أعلى الارم الإداري وكونه مكلف بالإدارة العليا  
المطلوب منه. لذلك نجد  ، اقتضى منحه اختداصات متناسبة مع الدورفي أعلى مستوياتاا

 ويمكن رد هذه ،بالوظيفة الإدارية اختداصاته واسعة ومتنوعة خاصة المتعلصة مناا
 2:ساسا إلىالاختداصات أ

 سلطة التعيين  .1.1
 .رئيس مجلس الدولة، الوالي ..الخ في الوظائف العليا المدنية والعسكرية مثل الوزير الأول،  

 السلطة التنظيمية  .1.2
عامة ومجردة لا تختلف عن الصوانين إلا  حيث قمكن لرئيس الجماورية إصدار قواعد قانونية  

المسائل غير الداخلة في اختداص التشريع، التنظيمية كل  وتشمل سلطته ،من حيث الشكل
 .من الدستور 1/125المادة  إعمالا لنص
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 سلطة الحفاظ على أمن الدولة  .1.3
 اتخاذالحفاظ على أمن الدولة وذلك بموجب سلطاته في  من أهم صلاحيات رئيس الجماورية   

 .والإجراءات في مجال الضبط الإداري الوطني التداهير
 الوزير الأول .2

هناك الوزير  على ازدواجية السلطة التنفيذ فإلى جانب رئيس الجماورية 1996دستور  نص 
أهم صلاحياته ذات الطابع  الأول، هذا الأخير الذي منحه الدستور اختداصات متنوعة وتتمثل

 .1السلطة التنظيميةسلطة التعين و الإداري في 
 الوزير .3

وأثناء قيامه  رسم السياسة العامة للدولةللوزير صفتان فاو من جاة رجل سياسة قساهم في   
ومن جاة أخرى هو  ،الأول هاذا الدور قكون مرؤوسا سياسيا من قبل رئيس الجماورية أو الوزير

وباذه الدفة  ،العامة للدولة داخل وزارته الرئيس الإداري الأعلى لوزاراته يتولى تنفيذ السياسة
 2.الثانية قعتبر على قمة الجااز الإداري 

 ثانيا: السلطات اللامركزية
 الوالي .1

تنفيذقة للمجلس  يتمتع الوالى بازدواجية في الاختداص حيث قجوز على سلطات بدفته هيئة  
باذه الدفة الأخيرة قمكنه و  الشعبي الولائي، كما قمارس سلطات أخرى باعتباره ممثلا للدولة،

المرفقية المحلية، وقد نص قانون اللامركزية  ممارسة الوصاقة على البلدقات وعلى الإدارة
 79-80-81-82خضوع أعمال البلدقة لرقابة لاسيما المواد  المتعلق بالبلدقات على 08/90

الرقابة على  قمثل الوزير في ممارسة (عدم التركيز)فالوالي باعتباره هيئة غير ممركزة ، منه
 3.مداولات المجلس الشعبي البلدي
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 رئيس الدائرة .2
أعمال  قصوم رئيس الدائرة وتحت السلطة الرئاسية للوالي بممارسة الرقابة الوصائية على  

التي لا يتعدى عدد  البلدقات وخاصة المدادقة على بعض مداولات المجالس الشعبية البلدقة
بأعمال التنسيق فيما هين البلدقات  رئيس الدائرة كممثل للوالي، ويصوم نسمة 50.000سكاناا 
قكون رئيس البلدقة على اتدال دائم هرئيس  له ويصدم لاا الاستشارة. وفي هذا الدددالتابعة 

وأعمال ومصترحات المجلس ومتخلف الأوضاع العامة،  الدائرة إذ قعرض عليه مشاكل البلدقة
فيأخذ من رئيس الدائرة وجاة نظره مباشرة أو ينصل الاستشارة إلى  مصترحا الحلول المناسبة لاا

 قصدم توجيااته العامة كممثل للدولة وللولاقة معا ويطلب من رؤساء الدوائر تبليغاا يالوالي الذ
بمصتضي تفويض  فرئيس الدائرة قمارس الوصاقة ،ى متابعتاا وتنفيذها في البلدقاتأو السار عل

 1.من الوالي
 المطلب الثاني: القيود الواردة على الرقابة الإدارية في التنظيم الجزائري 

هرعاقة  تتمثل في القيامواسعة  اختداصاتدقة لمجالس الشعبية البللالجزائري لصد منح المشرع  
الدبغة المحلية والتي تام سكان المنطصة، كما منح هذه المجالس حرية  جميع المدالح ذا

واسعة في أداء هذه الاختداصات وفي اختيار الأسلوب والطريصة الملائمة لإشباع الحاجات 
لا أنه في نفس الوقت فرض علياا رقابة إدارية، حتى لا تخرج هذه الايئات عما سطره العامة، إ

 2لاا الصانون.
 الفرع الأول: القيود التشريعية

جاة  ألا تمارس جاة الوصاقة سلطاتاا إلا بصانون، وينبني على ذلك أن وتعني هذه الصيود  
من الايئات  مشروعة صادرةالوصاقة لا تمارس سلطاتاا ماما واجات من أعمال غير 

 فالأصل هو .الرقابة اللامركزية وتلتزم الدمت حيالاا في حالة انعدام النص المصرر لاذه
ل، هو استثناء من هذا الأص الاستصلال استصلال الايئات اللامركزية والغيب الذي يرد على هذا
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ريحة وأن تخضع في هذه الندوص المصررة لاا ص ويترتب عن هذه الدفة الاستثنائية أن تكون 
 .الاستثنائيةفالتوسع في التفسير يتعارض مع هذه الدفة  تفسيرها لصاعدة التفسير الضيق

كونه  لأن، أنه قجب أن قكون النص المصرر للوصاقة ندا قانونيا يرون  أغلب الفصااءونجد أن   
ذلك أن سلطة  ومرجع ،تنظيما قفرغ هذا الصيد من فحواه ويخرج الوصاقة من طابعاا الاستثنائي

بإصدار التنظيمات وباذا فاي تصرر  الوصاقة هي السلطة المركزية وهي نفساا المختدة
تباشرها وفق إرادتاا وهذا ما الوصاقة تصررها و  مباشرةفي صلاحياتاا هنفساا مما قجعلاا حرة 

وقد نص الدستور الجزائري على أن  ة،الايئات اللامركزي يتعارض مع مبدأ حرية واستصلال
، وتنظيم السلطات العمومية وعملاا، بمسألة التصسيم الإقليمي للبلاد لبرلمان هو المختصا

مناا قانون ، الندوص أصدر البرلمان عدة قوانين تنظم الجماعات الإقليمية وبمصتضى هذه
للوصاقة  وقد نص الصانونان على خضوع البلدقة والولاقة 09/90وقانون الولاقة  08/90 المادة
ينص المشرع على رقابة معينة بددد اختداص معين تجد  وإذا لم، وسائل ممارستاا ويينا

 ي تستطيع بموجباا إهداء رأياا حولتالمركزية نفساا مجردة من صلاحية الرقابة ال الإدارة
الصضائي إذا  ممارسة هذا الاختداص فلا تمتلك حيال الصرار الإداري الدادر إلا طرق الطعن

 1.توفرت شروطه
 رع الثاني: القيد الوارد على كيفية استعمال الرقابة الإدارية الف
لا الصانون و  ي نص عليااتومصتضى هذا الصيد فإن على سلطة الوصاقة ألا تلجأ إلا للوسيلة ال  

ويتم هذا الصيد  ،الحرية اللامركزية تلجأ لوسيلة أخرى حق و لو كانت أقل مساسا بحرية واستصلال
تلجأ إلى دعوى الإلغاء لطلب إبطال بعض  كان للسلطة الوصية أنالتساؤل بددد ما إذ 

الواقع أنه لا معنى لاذا التساؤل ما  اللامركزية المشمولة هوصايته الصرارات الدادرة من الايئات
 2ا.بمصتضى السلطة المخولة لاا قانونالصرارات  دامت السلطة الوصائية تملك إلغاء هذه
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 أنسلطة الوصاقة لا تملك إلغاء هذه الصرارات قانونا، كما  ذا كانتغير أن هذا التساؤل ينشأ إ  
بعض قرارات الايئات اللامركزية غير  لسلطة الوصاقة حق اللجوء إلى الصضاء لطلب إلغاء

لأن الدفة متوافرة في سلطة  ن،من عيوب البطلا المشمولة هوصايتاا مادامت مشوبة بعيب
وبمصتضى هذا الرأي قمكن لممثلي هذه السلطة أن ينصلوا  ة،السلط الوصاقة مادامت متمتعة هاذه

 المختص كل سلطات الوصاقة فتخضع لرقاهته كل أعمال الايئات اللامركزية دون  إلى الصضاء
 كما أنه لا مدلحة لسلطة الوصاقة في ،غير أن هذا الرأي جانب الدواب ن،شد من الصانو 

 .ررا بالنسبة لاااللجوء إلى مثل هذه الدعاوى ما دامت لا ترتب ض
المشرع، وهي عادة  وعند استعمال الوصاقة الإدارية قجب احترام الإجراءات التي ينص علياا  

لتسبيب والنشر والإعلان والمواعيد،  إجراءات شكلية تتفاوت هين أخذ الرأي مصدما أو الأعذار أو
وقد قكون الغرض مناا ، الايئات اللامركزية وللدالح العام وهذه الإجراءات الشكلية تصرر صالح

 .الايئات اللامركزية والحد من تدخل سلطة الوصاقة حماقةضمان و 
ومناا  ن،البطلا وتختلف التشريعات في جزاء مخالفة هذه الإجراءات، فمناا ما يرتب على ذلك  

 والثانوية الي لا يترتب علياا ما قفرق هين الشكليات والإجراءات الجوهرية التي توجب البطلان
 .1البطلان

 القيد الذي يرد على أغراض الرقابة الإدارية :الفرع الثالث
اللامركزية،  تادف الوصاقة الإدارية إلى التحصق من شرعية الأعمال التي تددر من الايئات  

فلا  ،مدالح الايئة اللامركزية ذاتاا فالرقابة لا تستادف حماقة م،وعدم مخالفتاا الدالح العا
، صيق أغراض غير التي حددها المشرعوسائلاا لتح الوصاقة إذن أن تلجأ لاستعمالقجوز لسلطة 

، أو تلجأ لاستعمال هذه الوسائل، لتحصيق أغراض أو أهدافا معينة إذا كان قفرض علياا أغراضا
 2.وأساءت استعمال سلطاتاا انحرفتوإلا تكون قد  ،شخدية سياسية أو

بالغرض الذي أراد  ص الصانون على ذلك، فعلياا أن تتصيدنيمة إذا ئولا قمكناا النظر في الملا  
 الطبيعية المرسومة، بحيث لا يادر حدودها ضمنتظل الرقابة الإدارية  تىوح ،المشرع تحقيصه
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الايئات حق الطعن ق الصرارات الدادرة من  استغلال الايئات اللامركزية، فإن لممثل تلك
قانون  46وهذا ما ندت عليه المادة  ،مدلحة الوصاقةبممارسة  السلطة المركزية فيما يتعلق

 البلدي أن قطعن لدى المحكمة المختدة، في يجاء فياا :" قجوز للمجلس الشعب البلدقة حيث
 علياا، وذلك قرار الوالي الصاضي هبطلان المداولة، أو المعلن عن إبطالاا، أو رفض المدادقة

 .وفصا للشروط والأشكال الجاري هاا العمل
:" قمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاقة أن قانون الولاقة 54كما ندت المادة   

 الجاة الصضائية المختدة في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أقة قطعن لدى
فكون الوالي معين ينصص استصلاله في ، "مداولة، أو قعلن إلغائاا، أو يرفض المدادقة علياا

 يأجاز المشرع لرئيس المجلس الشعب الولاقة وحماقة لمدالح ،سلطة التي عينتهمواجاة ال
 .الولائي أن قطعن باسماا

سلطة  بالإضافة إلى هذا فإن مسؤولية جاة الوصاقة تتصرر أقضا قبل الأفراد حيث تسأل 
هذه استعمالاا فاي تمارس  الوصاقة إذا ما أهملت في حارستاا للرقابة الوصائية أو انحرفت في

الصانون وهي تسأل إذا ما ترتب على قياماا  السلطات بمصتضى قرارات إدارية مستصلة وفصا لأحكام
فإذا أذنت السلطة المركزية للشخص اللامركزي بالقيام هتدرف ، بمامة الوصاقة ضرر بالغير

 ملصادقت على قرار غير مشروع، فإناا تكون في هذه الحالة، قد ساهمت بع لا قصره الصانون أو
التدديق،  إقجاهي في تنفيذ تدرف غير مشروع، ما كان قمكن تنفيذه لولا تدخلاا بالإذن أو

، نتيجة تعدد الخطأ السواء والمسؤولية تتصرر هنا قبل الشخص اللامركزي وجاة الوصاقة على
اهتداء من جانبه، ونسأل السلطة المركزية  فيسأل الشخص اللامركزي نتيجة صدور التدرف

 1.سلطات الوصاقة تصديرها في ممارسةعلى أساس 
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في نهاية هذه الدراسة تم التوصل إلى أن التشريع الجزائري والقوانين الوضعية نصت على   
، والتي تعتبر بالإدارات المحلية وغير المحليةخصوص القوانين المتعلقة الإدارية فرض الرقابة 

، ونجد أن المشرع الجزائري اعتمد على رقابة إدارية مشددة في نوعيها المركزية من ةهذه الأخير 
خلال الرقابة الإدارية من طرف السلطات التنفيذية من خلال الرقابة على العمليات المتعلقة 
بالتنفيذ والتخطيط وتطبيق القرارات المختلفة والرقابة اللامركزية من خلال توزيع الوظائف 

لاجتماعية، السياسية، الاقتصادية والثقافية وغيرها بين السلطات المركزية ومختلف والمهام ا
الأقاليم الموزعة من طرف الجماعات المحلية، وبالتالي فهي كحل لمسألة الديمقراطية وفق 

 القانون الجزائري المعمول به في الجماعات والهيئات المحلية.
دأ الاستقلال في الوظائف الإدارية والرقابة عليها وبالتالي فإن المشرع الجزائري اعتمد مب  

 والمستوحاة من النموذج الرقابي الفرنسي التقليدي.
 نتائج الدراسة .1

 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، نلخصها في النقاط الآتية:
العديد من القوانين خاصة القوانين التشريعية الجزائرية على فرض الرقابة الإدارية  نصت -

 في حدود ما يقتضيه التشريع الجزائري؛ريم كل من يخالفها وتج
 ؛الرقابة الإدارية لها دور كبير في الكشف عن الانحرافات الحاصلة -
والترشيد لمختلف العمليات يرتبط تطبيق الرقابة الإدارية بمدى العمل على التصحيح  -

 ؛الإدارية الأخرى 
إن الإصلاحات التي قامت بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة ما تزال غير كافية وغير  -

ورائها منع الانحرافات وكشف الأخطاء والتجاوزات على محققة للأهداف الأساسية من 
 ؛مستوى الإدارات والهيئات المنتخبة عبر مختلف الأقاليم

 وإنماخاصة بذلك  نظام متطور للإدارة لا يأتي بمجرد إصدار قوانين أو مراسيملبناء  -
الجهات المركزية العليا في  الرقابة الرئاسية منالرقابة الوصائية و  وأحكامبكيفية تطبيق 

خلال رقابة السلطة الرئاسية والتي  الدولة إلى الجهات اللامركزية الإقليمية وذلك من
التعديل وهذا اء والسحب و الإلغكسلطة الحلول و  قابتها عدة أشكالتتخذ في سبيل أعمال ر 
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مختلف العمليات التي تقتضي  غياب الرقابة على في الدولة فيما يخص الأجهزة الإدارية
 رقابة إدارية.

 الاقتراحات .2
 من خلال نتائج الدراسة المتوصل إليها، نستنتج مجموعة من الاقتراحات منها: 

على النظام الجزائري عدم الاعتماد الكلي على التشديد في الرقابة الإدارية لتحقيق  -
 ؛مركزية وإدارة لا صورية وبالتالي إيجاد بدائل أخرى 

ضرورة التنسيق بين الإحكام القانونية والتشريعات المنصوص عليها في القوانين الدولية  -
 ؛خل أو الخارجفرض الرقابة الإدارية سواء على مستوى الدامن أجل 

الإدارية واللإدارية وإعادة النظر في النظام فرض الرقابة الإدارية على جميع المعاملات  -
 الانتخابي، لضمان حسن تسيير المهام وأداءها بفعالية أكثر؛

تعزيز وتطوير الهيئات الرقابية المخولة بالرقابة الإدارية والإشراف على العمليات الإدارية  -
 الدنيا.
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